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سم آله الرَمَن احير 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه آجمعين »› 
أما بعد ' فقد قرت جزءاً من الكتاب الذي ألفه الشيخ إبندر بن نايف العتيبي › 
والموسوم ب امناقشة تأصيلية علمية لمسألة الحكم بغير ما آنزل الله |» وقد أجاد فيه 
وآفاد » وبين موقف آهل السنة والجاعة ممن حكم بغير ما آنزل الله » مدع ما ذكره 
بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة » وأقوال وفتاوى الأئمة المعتبرين من علماء هذه 
الآمة ‏ فأسأل الله العلي القدير أن بجزي المؤلف خير الجزاء وأن ينفع به وبكتابه 
المسلمين إنه سميع جيب » وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين . 


عضو هيئة كبار العلاء 
محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 
"HAZAZA‏ 


س الحكم بغيرما أنزل الله 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد ١‏ 
فلا كانت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من أشد المسائل إشكالاً على طلاب العلم 

۰ 4 4 2 ٤ 
حتى إنه م يسلم من الخطإ فيها بعض الفضلاء فقد اجتهدت ما استطعت في إخراج‎ 
. هذا الكتاب بيانا للحق راجيا من الله تبارك وتعالى أن نفع به‎ 
ثم إنني حرصت على الإيجاز الذي آلزمت به نفسي لا سيا وقد ضعفت همم طلاب‎ 
' العلم عن القراءة إلا من رحم ربي وقليل ماهم » وأختم مقدمتي هذه ب‎ 

نبذ متفرقة من كلام | لسلف رحمهم الله 

قال عبادة بن الصامت رض الله عنه وغل اى نورا االلالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة والجاعة »رقم ٠ ١١١‏ . 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آلا لا بُقلّدن أحدٌ کم دیته رجلاًء إِنْ آمن آمن | 
وإن كفر كفر أفإن كنتم لا بد مقتدين فبا ميت » فإن ا لحي لا يؤمن عليه الفتنة) ٠١١‏ |. 
وقال ابن عمر رضي اله عنه (٠‏ ما فرحت بشيء في الإسلام أشد فرحا بأن قلي لم يدخله 
شىء من هذه الآهواء» |۲۲۷ | . 
وقال حذيفة رضى الله عنه ١٠‏ إياك والتلون فى دين الله » فإن دين الله واحد) ٠١١|‏ |. 
وقال الأوزاعی رجه الله ندور مع السنة حيث دارت » ٤١|‏ | . 
وقال سفيان الثوري رحه اله ١‏ استوصوا بأهل السنة خيراً فإنهم غرباء» ٤٩|‏ |. 
وقال الحسن البصري رحه الله ١١‏ يا هل السنة ترفقوا | افإنكم من قل الناس» ٠١‏ |. 
وقال يونس بن عبيید رحه الله ا« ليس شيء آغرب من السنة» وأغرب منهامن 
يعرفها» |۲۳ |. 


مناقشةتآصيلية علمية هادة ‏ ا 0 ل 
وقال سفيان الثوري رحه الله ١‏ إذابلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر 
با مغرب ؛ فابعث إليه) السلام وادع هما » ما أقل آهل السنة والجماعة» ٠١|‏ | . 

ِء ¢ ء ۶ ِء 
وقال أيوب السختياني رحه الله ١‏ إنى أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد 
بعض اعضائی » |۲۹۱ | . 
وقال رحه الله ١١‏ إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو کره الکافرون» ۲١۱‏ |. 
وسل أبو بكر بن عياش رحه الله من السّسّي ؟ فقال «١‏ الذي إذا كرت الأهواء 1 
يتعصب لشىء منها » ٥۳|‏ | . 
وال شاد ين حى رخ اه لس طرق أقص د إل اة ن طريق من شلك 
الآثار» ١١١١‏ |. 


وقال الفضيل بن عياض رحه الله '« من أتاه رجل فشاوره فدلّه على مبتدع ؛ فقد غش 
الإسلام» |۲١١١‏ 
وقال الأوزاعى رحه الله :« ليس صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث » ۷۳۲١‏ | . 
وقال أبو العباس الأصم رحه الله '« طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه ' لا 
يدخل الحنة من هذا الخلق غيري وغيرك افقال صاحبه جنة عرضها كعرض الساء 
والأرض بنيت لي ولك ؟ افقال نعم أفقال هي لك |وترك رأیه » ۲۳١۷|‏ |. 
هذا؛ وقد جعلت الكتاب في أربعة مباحث ؛ 
المبيحث الأول 'قواعد لا بد من معرفتها . 
المبحث الثاني ' التفصيل في مسألة ا لحكم بغير ما أنزل الله . 
الميحث الثالث !فصول متممة . 
المبحث الرابع 'الجواب عن آهم آدلة المخالفين . 

فاللهم إني أسأآلك الهدى والسداد 


س7 الحكم بغيرما أنزل الله 


المبحث الأول 
قواعد لا بد من معرفتھا .. وهی ست قواعد 
القاعدة الأول 
الحكم بم آنزل الله فرض عين على كل مسلم .. وتتضمن ستة أصول 
الأصل الأول اوجوب لمکم بشرع الله تحال » قال تحال وان آخکم یتم بما رل آله 
ولا تي وهم دهم أن غو عَنْبَع ضما درل فإك إن ولوا فاعم انما ير ید الله 
نييم عض دنويم لن كيرا نالاس لَفْسقونَ ه المائدة ٤۹٩‏ 8 


الأصل الثاني E E E‏ 
تععال فلا وَرَبَ كلا يومنو حى يموك فیمَا شجر بي ينهم ته يدوأ فی نفب 


و 3 


[ | “٥ |النساء‎ O O 


الأصل الثالث االوعيد ل من لم يحكم بشرع الله تعالى » قال تعالى ناريا 


ر ص و غ 


رل الله فاوْلت ك هم اَلَكَفِرُون ٭ |المائدة ٤٤‏ |» وقال تعالى ومن لمڪم يمرل آله 


را ا 


اولٍكَ هم َلطَيمُون 4 |المائدة ٤٥‏ | وقال تعالى ومن رڪم يما درل آله اوليك 


اود 


هما ال |المائدة ٤۷‏ | . 
الأصل الرابع 'الحذر من غالفة أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » قال تعالى ' 
قلخد الذي ن افون عن أتره أن تَصِيهم فة أَوَيُصِيم عَدَابُأَلِيم € [النور ٠"‏ | . 
الأصل الخامسٍ احكم الله تبارك وتعالى أحسن الأحكام » قال تعالى افُکم 
الحا ون ومن ن اخسن ِن الله حكما لْقَوم يُوقنُونَ 4 |المائدة ٥٠١‏ | 

ذلك ارا ك زوع من س ا گتتذری ا لکت وا سی رلک جن 
ورا ی ا ا ا 


مناقشةتآصيلية علمية هادئة ‏ ا ۷ ⁄ 
القاعد الثانية 
وقوع المرء في شيء من ال مكفرات لا يلزم منه كفره 

وذلك أن تكفر المعيّن مشر وط بإقامة الححة . 

قال ابن تيمية رحه الله «٠‏ وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطاً وغاط ؛ 
حتى تقام عليه الحجة وبين له المحجة . ومن ثبت إسلامه بيقين ل يرل ذلك عنه 
بالشك ٠‏ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة » |الفتاوى ٤٦١ ١١‏ |. 

'أقول ' وإقامة الحجة تعني التأكد من توفر شروط تكفير المعيّن في ذلك المرء ؛ كالعلم 
مناي للجهل » والقصد المناني للخطإ » والاختيار المناني للإكراه » وعدم التأويل السائغ 
مناي لوجود التأويل السائغ . 

أوعليه !فا قرره آهل العلم من الكفر الأكبر ؛ فلا يلزم منه كفر كل من وقع فيه » 
إذ لا بد من إقامة الحجة قبل الحكم بالكفر . 

القاعدة الثالثة 
کفر الحاکم لا لزم منه جواز الخروج عليه 

وذلك أن لجواز الخروج على الحاكم خسة شروط ٠‏ 

. وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان‎ .١ 
. إقامة الحجة عليه‎ . 
القدرة غلل إزاله.‎ 
. القدرة على تنصيب مسلم مكانه‎ 
. ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه‎ 
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قال ابن تيمية رحه الله '« فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف » أو في وقت 
هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين 
أوتوا الكتاب والمشر كين . وأما آهل القوة فإن| يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين 
يطعنون في الدين » وبآية قتال الذين آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون » |الصارم المسلول ۲ ٤٠١‏ | . 


س الحڪم بغيرما أنزل الله 
وقال ابن باز رحه الله ١١‏ إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا 
بأس آن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة » آما إذا ) يكن عندهم 
قدرة فلا خر جوا أو كان الخروج يسبب شرا أكشر افليس هم الخروج ؛ رعاية 
للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المجْمَع عليها آنه | لا يجوز إزالة الشر با هو شر 
منه |؛ بل جب درء الشر بىا يزيله أو بخففه . أما درء الشر بشر أكثر فلا جوز بإ ماع 
المسلمين .فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً 
و - عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صال ما طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد 
كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان e‏ 
یترتب عليه فساد کبیر واختلال الآمن وظلم الناس واغتيال من لا د بستحق الاغتيال إل 
غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز » |الفتاوی ۸ ۲٠۳|‏ | . 

وقال ابن عثيمین رحه اله عن الخروج على الجاكم الكافر ١١‏ إن كنا قادرين على إزالته 
فحينئذ نخرج » وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج ؛ لن جيع الواجبات الشرعية مشروطة 
بالقدرة والاستطاعة ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة كبر وأعظم ما 
لو بقي هذا الرجل على ماهو عليه . لأننا إلو |خرجناثم ظهرت العزة له ؛ صرنا آذلة 
آکثر وتمادی في طغیانه وكفره أكثر » |الباب المغتوح ۳ ۱۲١‏ لقاء ٥۱‏ » سؤال ٠١۲۲‏ | . 
اوعليه افيا قرره أهل العلم من الكفر الأكبر » ووقع فيه الحاكم ؛ فإنه لايلزم منه 
جواز اروج عله ولو فمك لها نة بل لا بذ من النطر ى الشر وط الأ خرئى 

القاعدة الرابعة 
الأصل في الأعمال المخالفة للشرع عدم التكفير 
والتكفر طارئ على هذاالآأصل ناقل عنه 

وهذا يعني أن جميع الأعال المخالفة للشرع غير مكفرة » إلا ما دل الدليل على التكفير 
به . وتتفرع من هذه القاعدة مسألتان ‏ 

١‏ من راد نقل عمل من الأعال المنهي عنها من أصله | :عدم الكفر أإلى خلاف 

أصله | :الكفر |فيلزمه الدليل » فإن لم يأت بدليل فلا عبرة ب| قال . 


منافشةتأآصيليةعلميةهارئة ‏ ر( ۹ 
۲ من آراد عدم التكفير بعمل من الأعمال المنهي عنها » فيكفيه الاستدلال بالأصل › 
وعدم وجود الدليل الذي ينقل من ذلك الأصل . 
قال ابن عبد البر رحه الله ١‏ ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مَدفع له أن كل مَّن ثبت له 
عقد الإسلام في وقتٍ بإهماع من المسلمين » ثم أذنب ذنباً أو تأول تأويلاًء فاختلفوا بعد 
في خرو جه من الإسلام ؛ م يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنىً يوجب حجة» ولا جرج 
من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر » أو سنة ثابتة لا معارض ها » االتمهید ٠٠١ ٠١‏ |. 
'أقول !واعتبر في هذه القاعدة بها قرره آهل العلم في نواقض الوضوء على سبيل المثال ؛ 
فلا يجرؤ آحد منهم على نقض وضوء صحيح إلا بدليل » ولو قال أحدفي شيء من 
نواقض الوضوء برآیه من دون دلیل ؛ فام لا يقبلون قوله . 
قال ابن المنذر رحه الله ١١‏ إذا تطهر الرجل فهو على طهارته ‏ إلا أن تدل حجة على نقض 
طهارته » |الأوسط ۱ ۲۳١‏ |. 
وقال رجه الله ١‏ وليس مع من وجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا» بل قد 
أمع أهل العلم على أن من تطهر ؛ طاهر » وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث 
الرعاف والحجامة .. فقالت طائفة 'انتقضت طهارته » وقال آخرون ا م تنقض .قال ؛ 
فغير جائز أن تنقض طهارة ڃجْمَّع عليها إلا بإحماع مثله » أو خبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا معارض له» االأوسط .٠ ٠۷١١ ١‏ 
أثم قول !فإن توقف علماء الإسلام عن قبول القول بنقض عبادة الوضوء إلا إن 
جاء قائله بدليل » فإن نقض الإسلام أولى بهذا التوقف ؛ وذلك أن إبطال إسلام المرء 
بلغ من إبطال وضوئه ‏ فاحفظ هذا فإنه مهم . 
أوعليه !فإن الأصل في مسألة الحكم بغير ما آنزل الله أها غير مكفرة ؛ فمن كفر بي 
صورة من صور المسألة لزمه الدليل » فإن لم يأت بالدليل فلا عبرة با قال . 
القاعدة الخامسة 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختص بأحد دون أحد 


س الحكم بغيرما أنزل الله 
قال ابن تيمية ره الله E a e AE‏ 
أو متولي ديوان » أو منتصباً للاحتساب بالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر > حتى الذي 
يحكم بين الصبيان في اللخطوط فإن الصحابة كانوايعدونه من الحكام» الفتارى 
1۷٩ ۸‏ 


أوعليه افالحكم في حق الأمير وغير الأمير على السواء » ومن كفر ني آي صورة من 
صور هذه المسألة ؛ لزمه أن يكفر كل من وقع في تلك الصورة ؛ آميرا كان أو غير مير . 
القاعدة السادسة 
الإمال سبب في كثير من الإشكالات 


قال ابن تيمية رحمه الله ١‏ وما الألفاظ المجملة ؛ فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون 
اللاستفصال ؛ يوقع في اجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال » امنهاج السنة 
۲ ۷ | 


وقال ابن القيم رحه الله إن هو لاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياة هم - التي هي 
N GT‏ > تحتمل معاني 
متعددة » ويكون ما فيها من الأشتباه في المعنى » والإجمال في اللفظ ؛ يوجب تناو ها بحق 
وباطل » فبما فيها من الحق ا يقبل من لم بحط بها علا ما فيها من الباطل » لأجل الاشتباه 
والالتباس ثم يعارضون بها فيها من الباطل نصوص الأنبياء » وهذا منشأً ضلال من 
ضل من الأمم قبلنا وهو منشاً البدع كلها .. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة 
والعاق الشتيهة ولا سيا إذاضادفت أذهانا خبطة > | الصيراعى الرسة ۴ ١ة‏ 
وقال عبد اللطيف بن عبد الر من بن حسن رهم الله ١‏ فإن الإجمال والإطلاق وعدم 
العلم بمعرفة موانع الخطاب وتفاصيله ؛ بحصل به شيء من اللبس والخطإ وعدم الفقه 
عن الله » ما بُفسد الآديان ويشتت الأذهان وجول بينها وبين فهم السنة والقرآن » اعيون 
الرسائل ٠١١ ١‏ |. 

أوعليه 'فالواجب التفصيل في أي مسألة فصّلتها الأدلة الشرعية » ولا يصح إطلاق 
الأحكام على الأفعال دون اعتبار التفصيل الذي اقتضاه الدليل . 

وانطلاقاً من هذه القاعدة ؛ إليك ؛ 


منافشةتأآصيليةعلميةهارئة ‏ ر( ۷ 
المبحث الثاني 
التفصيل في مسالة الحكم بغبر ما أنزل الله 
وهي تسع حالات ؛ ست من الكفر الأكبر بلا خلاف 
تليها ثلاث نازع فيها بعض المتأآخرين والحق آنا من الكفر الأصغر 
الحالة الأولى : الاستجلال 
صورتا !أن بحكم بغير ما آنزل الله معتقداً أن الحم بغير ما أنزل الله أمر جائز غير 
حكمها ؛ اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكر . 
ودليل ذلك أمران ' 
الأمر الأول ؛اتفاق أهل السنة على كفر من استحل شيا من المحرمات » قال ابن تيمية 
ره الله من فعل المحارم مستحلاً ها فهو كافر بالاتفاق » االصارم المسلول ۳ ٩۹۷۱۱‏ |. 
الأمر الثاني 'اتفاق أهل السنة على كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله » 
قال ابن تيمية ره الله ١‏ والإنسان متى حلل الحرا م المجمع عليه » آو حرم الحلال الملجيع 
عليه » أو بدل الشرع المجمع عليه اکان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء » وني مثل هذا نزل 
قوله تعالى -على أحد القولين -# ومن لوحكم ما انل آله اوليك هم اَلْكَفِرُون 4 
|المائدة ٤٤‏ اء آي اهو المستحل للحكم بغير ما آنزل الله » االفتاوی ۳ ۲٠٣۷|‏ | 


فلن الالة ت سال 
المسالة الأولى : 
يكفر في هذه الحالة ولو م بحكم بغير ما آنزل الله » ما دام يعتقد جواز الحكم بغير ما 
آنزل الله . 
المسالة الثانية : 


الاستحلال أمر قلبى ؛ وذلك أن حقيقته هى ؛اعتقاد حل الشىء 
قال ابن تيمية رحه الله ١‏ والاستحلال ؛اعتقاد أنها حلال له » االصارم المسلول ۳ ٩۷۱‏ |. 


س الحكم بغيرما أنزل الله 
وقال ابن القيم ره الله ١‏ فإن المستحل للثىء هو الذي يفعله معتقداً حله » اإغاثة 
اللهفان ۱ ۳۸۲ | . 

وقال ابن عثيمين رحه الله «١‏ الاستحلال هو أن يعتقد الإإنسان حل ما حرمه الله ... وأما 
الاستحلال الفعلي فينظر لو أن الإنسان تعامل بالربا » لا يعتقد آنه حلال لكنه يصر 
عليه ؛ فانه لا یکفر ؛ لأنه لا يستحله ) االباب المغتوح ۳ ٩۷|‏ ۰ لقاء ٥۰‏ » سوال ۱١۹۸‏ | . 


'أقول ! وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يعرف إلا بالتصريح بم| في النفس |وانظر المسألة الثالثة 
a‏ 

المسالة الثالثة : 

لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال » ودليل ذلك في قصة الرجل 
الذي قتل نفراً من المسلمين » ولحًا تكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنها نطق بالشهادة » 
فقتله أسامةٌ ظناً منه أنه إنما قاها تخلصاً من السيف » فأنكر عليه الب صلى الله عليه وسلم 
وقال «١‏ أقتلته بعدما قال ! | لا إله إلا الله |؟ ٠|‏ |البخاري 1۸۷۲١٤۲۹۹‏ | .قال أسامة ' 
فا زال یکررها علحً حتی تمنيت أني أسلمت يومئذ |البخاري ٤۲٦۹‏ 1۸۷۲۰ »مسلم 
۳ | وني لفظ ١‏ فلا شققت عن قلبه لتعلم آقا ها آم لا ؟ !» امسلم ۲۷۳ |. 
وني رواية ١‏ فكيف تصنع ب | لا إله إلا الله | إذا جاءت يوم القيامة ؟ |» امسلم ٠۷١‏ |. 


قول !فلو كان الأخذ بالقرائن معتبراً ني الحكم على ماني القلوب لكان اجتهاد 
أسامة بن زيد رضي الله عنها آولى بهذا الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائن 
التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن بجتمع في غيره » ومع هذا فقد آلغى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم اجتهاد ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه أخذه بالقرائن 
للحكم على ما في القلوب » فاجتهاد غير الصحابي أولى بالإلغاء . 

قال الخطابي رحه الله ١‏ وفي قوله اهلا شققت عن قلبه ادليل على أن الحكم إنما بجري 
على الظاهر » وأن السرائر مو كولة إل الله سبحانه » | معام السنن ۲ ۲٠۲١‏ |. 

وقال ابن تيمية رحمه الله '« وكذلك الإيان ؛ له مبدأً وك ال » وظاهر وباطن ؛ فإذا 
علقت به الأحكامٌ الدنيوية ؛ من الحقوق والحدود -كحقن الدم والمال والمواريث 
والعقوبات الدنيوية - علقت بظاهره » ولا يمكن غير ذلك ؛ إذ تعليق ذلك بالباطن 


مناقشةتأصيلية علمية هادئة ا ۲ ⁄_ 
في الظاهر » ولا يمكن عقوبة من لم يعلم ذلك منه في الباطن » |الفتاوى ۷ ٤۲١‏ | . 
aS‏ 
کلامه ولا نحکم ر بكفره » اعلقته من مجلس سماحته » شرح الباب الثالث من كتاب الإيمان 
من « صحيح البخاري » » بتأریخ ۲۷ ۷ ۷ هه بقراءة الشيخ عبد العزيز السدحان وفقه الله | . 
المسالة الرابعة : 

الاستحلال لا يعرف من الفعل ولا المداومة ولا الإصرار › وبرهان ذلك من أربعة 

اُوجه ' 

الوجه الأول !لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين » ولو كان حقاً لسبقونا إليه . 

الوجه الثاني 'يلزم منه تعارض دليلين من الإماع ' 

١‏ الإجماع على عدم كفر آهل الذنوب » قال ابن عبد البر رحه الله (١‏ اتفق آهل السنة 
والجماعة - وهم أهل الفقه والأثر -على أن أحداً لا بخرجه ذنبه - وإن عظم -من 
الإسلام » االتمهيد١١‏ ۳1 ا» وهذا الإجماع مطلق لا قيدفيه» فيعم المذنب 
المداوم والمصر . 

۲ الإجماع على كفر من استحل الذنب » قال ابن تيمية ره الله :من فعل المحارم 
E RT‏ ۷ | 

SM TS 

الوجه الثالث 'يلزم منه تكفير آهل الذنوب » وذلك ما أجمع آهل السنة على خلافه» 

فمن قارف الذنب دهره » وداوم عليه » وأصر عليه - بفعله - فهو كافر عند من قرر 

ذلك ؛ لأنه يراه مستحلاً ما حرم الله » وليس بكافر بإجماع أهل السنة . 

الوجه الرابع أن حقيقة الاستحلال هي اعتقاد الحل كا تقدم اص ١١‏ |» ولايمكن 

أن يصار إلى معرفة الاعتقاد - معرفة يقينية - إلا بإفصاح صاحب ذلك الاعتقاد عم| 

في نفسه » ولذلك فإننا نجد من العصاة اعترافاً بالذنب وتأثراً من النصيحة وربا يعزم 

أحدهم على التوبة كثيراً » والاستحلال لا يتصور مع الإقرار بالذنب . 


س( الحكم بغيرما أنزل الله 
المسألة الخامسة : 
استدل بعض من قال أن الاستحلال يعرف بالفعل ؛ بها صح في الرجل الذي تزوج 
امرأة أبيه فآمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله |الترمذي ١١١٠ء‏ النسائي ۳۳۳١‏ »ابن ماجة 
1۷| وني بعض آلفاظ الحديث آنه 'أخذ ماله |أبو داود ٤٤١١‏ » النسائي ۳۳۳۲ | . 
وجاءت زيادة أنه مس ماله |عزاها ابن حجر في « الإصابة » ل« النسائي وابن ¿ ماجة وابن أي 
خيثمة وار بن السكن والباوردي وغيرهم » » وعزاها ابن القيم في « زاد المعاد » ل« ابن أي خيثمة 
في تار نخه » .ولم أجد هذه الزيادة ني « مجتبى » النسائي ولا ني « سنن »ابن ماجة رحم الله الجميع | . 
والحديث بزيادة التخميس هذه ؛ قال عنه ابن القيم رحه الله (١‏ قال بحيى بن معين هذا 
حدیث صحیح ) ازادالمعاد ٠٥١١ ٩‏ |» وقال عنه این حجر رحه الله ( إسناده حسن » 
اللإصابة ۳٠١١ ١‏ »عند ترحة أبي قرة إياس بن هلال المزني رضى الله عنه | . 

۶ » ء 2 

' قول ! وتخميس المال يدل على أنه اعتبره فيئا » والفيء هو '«(كل مال آخذمن 
الكفار بغبر قتال » اقاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره ۳۹١ ٤‏ الحشر ۷١‏ | ,وهذايدل 
على أنه قتل مرتداً | أفاده الطلحاوي ره الله ني « شرح معاني الآثار » ۲ |٥۰‏ 

ثم آقول !وهذا الاستدلال لا يستقيم ؛ لأن الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم علم أن ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قرارة قلبه » وبرهانه من أربعة وجه ' 
الوجه الأول أن أهل الجاهلية كانوا يستحلون نكاحَ امرأة الأب » ويرونها من الإرث» 
فالرجل فعل ما كان أهل ال جاهلية يفعلون ؛ فأقدم عليه معتقداً حله . 
قال السندي رحه الله ١‏ نكح امرآة أبيه | على قواعد آهل الجاهلية » فإنهم كانوا 
يتزوجون بأزواج آبائهم » يعدون ذلك من باب الإرث » ولذلك ذكر الله تعالى النهي 
عن ذلك بخصوصه بقوله ولا تیکځوأ ما کے ءابآؤڪم € االنساء ۲۲ | .. فالرجل 
سلك مسلكهم في عد ذلك حلالاً ؛ فصار مرتداًء فقتل لذلك وهذا تأويل الحديث 
عند من لا يقول بظاهره » | شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم ۳۳۳۲ | . 


الوجه الثاني ' أن العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على أن ذلك الرجل عَلم منه الاستحلال . 


قال أحمد رحه الله ١‏ نرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال » |مسائل ابه عبد الله 
EDD‏ 


مناقشة تآصيلية علمية هادئة رم) 
وقال الطحاوي رحه الله «١‏ ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كا كانوا 
يفعلون في الجاهلية ؛ فصار بذلك مرتداًء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به 
ما يفعل بالمرتد» شرح معاني الآثار ۳ .٠ ۱٤١۹‏ 
وقال الش و كاني رحه الله ٠١‏ لا بد من همل الحديث على أن ذلك الرجل ١‏ عام بالتحريم» 
وفعله مستحلا ؛ وذلك من موجبات الكفر » انيل الأوطار۷ ٠١١١‏ |. 
الوجه الثالث !عدم تكفير آهل العلم من زنا بامرأة أبيه » ولو تكرر منه ذلك الذنب | 
'أقول !ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد وقوعه عليها من دون استحلال قلبي ؛ 
فروا من زنا بامرأة أيه فاحفظ هذا فإنه مهم . 
وا ھن ر ی ر وه مم 
الوجه الرابع -على سبيل التنزل - أن هذا النص فيه اشتباه » وجب حله على النصوص 
المحكمة الأخرى التي دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عم في القلب ؛ 
كحديث آسامة رضي الله عنه ا لمتقدم اص ٠١‏ | وإجماع آهل السنة على عدم كفر العصاة 
٠۰ ۰ ۰‏ ا ۰ ۰ 5 ا 
وإن عظمت ذنو ہم مع GEL Gs‏ | .وحمل 
المتشابه على المحكم ؛ هو سبيل آهل السنة خلافاً لأهل البدع » قال تعالى هو لدی 


کت ا ا 


رل عليك الكت مته MT‏ م التب وار هَت فام الذي فی فوبهة 


ريغ يعون ما تة نة بيغا ء ألفِعكة وَابَععَاء ء ویاو وما يعم تأويلةة إل اله وال ون 
E E e E‏ 

المسالة السادسة : 

قد يصف آهل العلم بعض العصاة بالاستحلال وذلك بالنظر الملجردلفعله ولو ل 
يقترن به اعتقاد قلبي » لكنهم لا يقولون بكفره » فهذا التعبير - وإن كان موجودا- إلا 
آنه توسع في العبارة » ولا یراد به التکفیر » فلا يحتج به 


الحالة الثانية :الجحود 
صورتها !أن يحكم بغير ما آنزل الله جاحداً حكم الله . 
حكمها ؛اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكر . 


س الحكم بغيرما أنزل الله 
الأمر الأول اتفاق أهل السنة على کفر من جحد شيا من دين الله » قال ابن باز رحه الله ؛ 
« وهکذا الحكم ني حت من جحد شيئا ما أوجبه الله فإنه كافر مرتدعن 
الإسلام ... بإجماع آهل العلم » |الفتاوی ۷ ۷۸ | 

الأمر الثاني اتفاق آهل السنة على كفر من جحد وجوب الحكم ب آنزل الله » 
قال محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه الحالة (وهذامالانزاع فيه بين آهل 
العلم فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة » | تحكيم القوانين ص ٠ ٠٤‏ . 

وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل 


المسالة الأولى : 
يكفر ني هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما آنزل الله » ما دام جحد حكم الله تعالى . 
المسالة الثانية : 


الجحود أمر قلبي ؛ وذلك أن حقيقته أن ينكر الشيءَ بظاهره مع الإقرار به في باطنه » 

قال الله تعالی ¥ وَجَحدوا پا واسشتیقتتها تفہ [التمل ١٤‏ اء فدلت الأية غل أن 

ا لجحاحد قد يعتقد في قلبه خلاف ما جحده بظاهره 

قال الراغب الأصفهانى رحمه الله :(الجحود انفيٌ مافى القلب إثباته » وإثبات 

ما فى القلب نفيه » االمفردات ص ۹١‏ جحد | . 

وقال الفبروزآبادی رجه الله '( جحده ! أنكره مع علمه» االقاموس المحیط ۱ ۳۸۹ | . 
أقول !وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بم| في النفس اراجع ماقيل 

في الاستحلال ص ۱١‏ ومابعدها | . 

المسالة الثالثة : 

لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بآنه جاحد إراجع ماقيل في الاستحلال 

ص ۱۲ ومابعدها | . 


مناقشةتآصيلية علمية هادئة ا( ۷ ⁄ 
المسالة الرابعة : 
قد يصف آهل العلم بعص العصاة با لجحود وذلك بالنظر المجرد لفعله ولو م يقترن به 
اعتقاد قلبي » لكنهم لا يقولون بكفره » فهذا التعبير -وإن كان موجودا-إلا أنه 
توسع في العبارة » ولا يراد به التكفير » فلا يحتج به 1 
الحالة الثالثة :التكذيب 

صورتا !أن بحكم بغير ما آنزل الله مكذباً حكم الله . 
حكمها ؛اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر . 
دليل ذلك اتفاق أهل السنة على كفر من كذب الله ورسولّه . 
قال ابن تيمية رحه الله '«ثم يقال هم 'إذاقلتم اهو التصديق بالقلب أو باللسان 
أو با |» فهل هو التصديق المجمل ؟ أو لابد فيه من التفصيل ؟ فلو صدّق أن حمداً 
رسول الله » ولم یعرف صفات الحق ؛ هل یکون مؤمنا ؟ أم لا ؟ فإن جعلوه مؤمناً؛ 
قيل ٠‏ فإذا بلغه ذلك فكب به ؛ لم يكن مؤمناً باتفاق المسلمين » |الفتاوى ۷ ٠١١|‏ | . 
وقال رحه الله فكل مكدب لا جاءت به الرسل فهو کافر » |الفتاوی ۲ ۷۹٩‏ | . 

وتتعلو هذه الحالة مس مسائل 
المسالة الأولى : 
یکفر في هذه الحالة ولو لم بحکم بغیر ما أنزل الله » ما دام مكذباً لحكم الله تعالى . 
المسألة الثانية : 
قال الله تعالی فلچ م ا یکذ بوتت وَل الین بات الله جَحَدُونَ ‏ |الأنعام ٣۳‏ | 
فنفى الله عنهم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم » وأثبت الجحود في حقهم » ما دل على 
تغاير هما » ومن الفروق بينه| أن ا لجاحد يعتقد في قلبه خلاف ما جحد وقد تقدم 
ا ص١۱‏ | أما المكذب فلا يعتقد في قلبه إلا ما أظهره من التكذيب 
المسالة الثالثة : 
التكذيب أمر قلبى ؛ وذلك أن حقيقته أن يكذب الشىءَ بظاهره » ويعتقد كذبه 
في باطنه . 


س( س الحكم بغيرما أنزل الله 
قال ابن القيم رحه الله ١١‏ فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل » |مدارج السالكين 
eI‏ 

أقول !وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بم في النفس أراجع ماقيل 
في الاستحلال ص ١١‏ ومابعدها | . 

المسالة الرابعة : 

لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بآنه مكذب إراجع ما قيل في الاستحلال 
ص ۱۲ ومابعدها | . 

المسالة الخامسة : 

قد يصف آهل العلم بعص العصاة بالتكذيب وذلك بالنظر المجرد لفعله ولو لم يقترن 
به اعتقاد قلبي » لكنهم لا يقولون بكفره » فهذا التعبير - وإن كان موجوداً-إلا أنه 
توسع في العبارة » ولا يراد به التكفير » فلا يجتج به . 

الحالة الرابعة :التفضيل 

صورتہا !أن بحکم بغیر ما آنزل الله معتقداً أن حكم غير الله أفضل من حكم الله . 
حكمها ؛ اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر . 

الأمر الأول أن معتقد هذا مكذب لقول الله عز وجل وَمَنَأحَسْ می آله كما 
قوم يُوقتُونَ % |المائدة ٠١‏ |» آي أك ان من ال ك : 

الأمر الثاني 'الإجاع » قال ابن باز رحمه الله '« من حكم بغير ما أنزل الله يرى ذلك 
أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين » االفتاوى ٤‏ | 

وتتعلو ذه الحالة ثلاث مسائل 

المسألة الأولى : 
يکفر في هذه الحالة ولو لم يحم بغیر ما آنزل الله » ما دام یعتقد ن حکم غير الله تعالى 
آفضل من حم الله تعالى . 


مناقشة تأصيلية علمية هادئة رره) 
المسالة الثانية : 

التفضيل أمر قلبى ؛ وذلك أن حقيقته أن يعتقد أفضلية أمر على آخر . 

اأقول !وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بم| في النفس اراجع ماقيل 
في الاستحلال ص ١١‏ ومابعدها | . 


المسالة الثالثة : 
لا أثر للقرائن ني الحكم على صاحب الفعل بأنه مفضل اراجع ما قيل في الاستحلال 
ص ۱۲ ومابعدها | . 


المسالة الرابعة : 
قد يصف آهل العلم بعص العصاة بتفضيل أو تقديم طاعة الشيطان على طاعة الله 
وذلك بالنظر لفعله ولو م يقترن به اعتقاد قلبي » لكنهم لا يقولون بكفره » فهذا التعبير 
-وإن كان موجوداً - إلا أنه توسع في العبارة » ولا يراد به التكفير » فلا يحتج به . 
الحالة الخامسة :المساواة 

صورتها !أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً تساوي حكم غير الله مع حكم الله . 
حكمها ؛اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكر . 
دلي ل ذلك :أن مف هدا مكدب اقول الله عر وجل #١‏ ومن اخسن ن اله کا لقو 
يُوقتُونَ # |المائدة ٠١‏ | أي خو هو ا ا 
قال ابن باز رحه الله معلقاً على الناقض الرابع من نواقض الإسلام ١‏ ويدخل في القسم 
الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام» 
أو نها مساوية ها أو أنه يجوز التحاكم إليها |الفتاوی ۱ |۱۳۲ | . 

وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل 
المسألة الأولى : 
يكفر في هذه الحالة ولو لم يحم بغير ما آنزل الله » ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله 
تعالى مع حكم الله تعالى . 


س الحكم بغيرما أنزل الله 
المسالة الثانية : 

اعتقاد المساواة أمر قلبى ؛ وذلك أن حقيقته أن يعتقد التساوي بين أمرين ! 

أقول ! وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بم| في النفس اراجع ماقيل 
في الاستحلال ص ١١‏ ومابعدها | . 

المسالة الثالثة : 

لا أثر للقرائن ني الحكم على صاحب الفعل بأنه يعتقد المساواة إراجع ماقيل 
في الاستحلال ص ۱۲ ومابعدها | . 

المسالة الرابعة : 

قد يصف أهل العلم بعص العصاة بمساواة طاعة الشيطان بطاعة الله وذلك بالنظر 
لفعله ولو لم يقترن به اعتقاد قلبي » لكنهم لا يقولون بكفره » فهذا التعبير - وإن كان 
موجودا - إلا آنه توسع في العبارة » ولا يراد به التكفير » فلا يحتج به . 

الحالة السادسة :التبديل 

صورتہا ' آن يحکم بغیر ما آنزل الله تعالى ويزعم أن ما حکم به هو حکم الله . 

حكمها ؛اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر . 

دليل ذلك 'الإجماع » قال ابن تيمية رحه الله ' والإنسان متى حلل الحرام الملجمع 
عليه » أو حرم الحلال المجمع عليه » أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق 
الفقهاء » |الفتاوی ۳ ۲٠٣۷‏ |. 

وتتعلق ذه الحالة ست مسائل 

المسالة الأولى : 

الكفر في هذه الحالة له تعلق بحالة الجحود ؛ فإن نسبته حكمَه إلى حكم الله تعالى 
تتضمن جحده حکم الله تعالى الذي ترکه 1 

المسألة الثانية : 

يكون الحاكم كافراً في هذه الحالة ولو بدل في مسألة واحدة » أو مرة واحدة » فلا عبرة 
بالعدد ؛ لأن الإ جاع ل يقيّد بذلك » ولا يصح تقييد الدليل بلا دليل . 


منافشةتأآصيليةعلميةهارئة ‏ ر( 1 ⁄ 


المسالة الثالثة : 
يخطئ من يظن أن التبديل لا يلزم فيه نسبة الحكم الجديد للدين » وبيان ذلك من أربعة 
وجه ! 


الوجه الأول قال ابن العربي - ونقله الشنقيطي عن القرطبي مُقَراً له - ١‏ إن حكم ب 

عنده على آنه من عند الله فهو تبدیل له يو جب الکفر » | أحکام القرآن ۲ ٠٠١‏ |» اأضواء 

| ٤١۷ ١ البيان‎ 

الوجه الثاني قال ابن تيمية رحه الله ١١‏ الشرع المبدّل وهو الكذب على الله ورسوله» 

أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البن » فمن قال ' إن هذامن شرع 

الله افقد کفر بلا نزاع » االفتاوی ۳ ۲۹۸ |. 

قول ؛ فقد فسر المبدل بأنه الحكم المزعوم بأنه من عند الله » وسماه كذباً على الله 

ورسوله » ونص على قول الزاعم ؛ اهذامن شرع الله |. 

الوجه الثالث الو كان التغيبر المجرد هو التبديل لزم من هذا تعارض إجاعين ' 

.١‏ الإجماع على كفر المبدل » وهو إجماع مطلق لا قيد فيه » قال ابن تيمية رحمه الله 
الشرع المجمع عليه کان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء » الفتاوی ۳ ۲٣۷‏ |. 

۲ الإجماع على عدم كفر من جار ني الحكم » قال ابن عبد البر رحه الله «١‏ وأجمع العلماء 
على آن ا جور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به » االتمهید ٠٠۸ ۱٣‏ |. 
'أقول ؛ فوجب القطع بأن صورة التبديل ليست استبدالاً جردا لإطلاقهم الإماع 
على التكفير بالتبديل » مع إجماعهم على عدم التكفير با لجور الذي هو استبدال جرد من 

نسبة الحكم الجديد للدين ‏ فاحفظ هذا فإنه مهم . 

الوجه الرابع وله تعلق با قبله !لو لم يكن التبديل غير الاستبدال » للزم من هذاتكفير 
أصحاب الذنوب » كحالق اللحية ومسبل الإزار خيلاء ؛ لأن كل واحد منهم قد قام 
بالاستبدال ؛ حیث آبدل حکم الله بحکم هواه . 

قال ابن حزم رجه الله «١‏ فإن الله عز وجل قال # ومن لمكم يما أُنرل اله فأولَتيك هم 
الَكَفِرُونَ & االائندة٤٤‏ | وقال تعالى '# ومن لمڪم يما أنرل اله فأوَلَتيك هم 


س الحكم بغيرما أنزل الله 


الطَلمُونَ ¥ |الائدة ٤٠‏ |» وقال تعالى ¥ ومن َّم يما انل آله وتيك هم 

السقور € |االائدة ۷ |؛ فليْلرّم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق 

لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم با أنزل الله » |الفصل ۳ ۲۷۸ | . 

المسالة الرابعة : 

اعترض بعض الفضلاء على تقرير صورة التبديل على النحو الذي تقدم بأنه لاوجود 

للتبديل هذه الصورة » وهذا الاعتراض مردود لأمرين ' 

١‏ . أما القول بعدم وجوده الآن فقد يكون له حظ من الصواب » وأماالقول بعدم 
وجوده مطلقا فلا يستقيم ؛ وذلك آنه وقع من اليه ود تحميم الزاني | تسويد 
وجهه بالفحم أمع ترك إقامة الحد عليه » فقد سأهم النبي صلى الله عليه وسلم '« ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ » قالوا انفضحهم »› ويجلدون االبخاري ٠٠۳١‏ |» 
وني لفظ «١‏ لا تجدون في التوراة الرجم ؟ ٠‏ قالوا الانجدفيها شيئًاً |البخاري 
00١‏ |» ولا قرا قارؤهم من التوراة وضع يده على آية الرجم » وقرأً ما قبلها وما 
بعدها االبخاري ٤٠٥٥٦‏ اء فقد جحدوا حکم الله تعالی » وآتوا بحکم آخر مکانه » 
وزعموا آن ما جاؤوا به هو حکم الله تعالى . 

۲. ليست الغاية أن تنزل صورة التبديل على الحكام المعاصرين ولو بتغيير صورة 
المسألة !بل المراد ضبط الصورة التي قصدها أهل العلم المتقدمون وحكوا الإجاع 
على التكفير ما ولو كانت قليلة الوقوع أو نادرة أو حتى معدومة 

المسالة الخامسة : 

استشهد بعض من يخالف في تقرير صورة التبديل بقول البخاري رحه اله ١‏ فلم يلتفت 

أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فقوا بين 

الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين » |« صحيحه » قبل الحدیث رقم ۷۳٠۹‏ | . 

والحتق أن هذا الاستشهاد لا يستقيم ؛ لأن البخاري أراد قوماً وقعوا في التبديل با معنى 

الذي قررته ؛ حيث زعموا أن ترك الزكاة من الدين » واستدلوا على أن الزكاة لا تَودّى 

إلا للرسول صل الله عليه وسلم بقول الله تعالى ! % خذ يِن اموم صَدَقَةٌ € |التوبة ٠١۳‏ | . 


مناقشةتأصيلية علمية هادئة ا( ۳ ⁄_ 
وبرهان ذلك في قال ابن حجر رحه الله ' « قال القاضى عياض وغبره كان أهل الردة 
ثلاثة أأصناف وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا 
بها خاصة بزمن النبي صلى اله عليه وسلم » وهم الذين ناظر عمرٌ أبا بكر في قتاهم ك) 
وقع في حديث الباب » افتح الباري ۱۲ ۲۸۸ قبل الحديث رقم 1۹۲۴ | . 

الحالة السابعة :الاستبدال 
صورتها !أن يحكم بغير ما أنزل الله جردا عا تقدم . 
بمعنی أنه بل حکم الله تعالی بحکم غیره » ولایکون مستحلاًء ولا جاحداًء 
ولا مكذباً» ولا مفضلاً » ولا مساوياً » ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله 
حكمها الكفر الأصغر ٠‏ :لا تخرج من ملة الإسلام | . 
١‏ . إجماعهم على عدم تكفير الجائر » قال ابن عبد البر رحمه الله ١‏ وأجمع العلماء على 


أن ا جور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به» |التمهید ٠١۸ ۱٣‏ | 
وا لجائر هو المستبدل » إذ لا فرق بينه| ؛ حيث إنه ما أصبح جائراً إلا بعدما استبدل 


حکم الله بحکم غیره 1 
اللسلم من إسلامه الذي دخله بيقين 


وتتعلق ذه الحالة ست مسائل 
المسالة الأولى : 
يوجد فرق بين التبديل والاستبدال » وقد تقدم اص ۲٠‏ ومابعدها |» ويمكن إجمال 
الفرق في وجهين ' 
الأول وهو ني صورة المسألة أن المبدل يزعم أن ما جاء به هو حكم الله تعالى » أما 
المستبدل فلا يزعم ذلك . 


والثاني وهو في حكم المسألة أن المبدل كافر بإ ماع أهل العلم » آما المستبدل فلا دليل 
على تکفیره . 


س( س الحكم بغيرما أنزل الله 
المسالة الثانية : 

من كفر بالاستبدال لزمه التكفير بمجرد ترك الحكم بم أنزل الله » لأنه لا يتصور 
أن يكون المرء ء حاک) وتاركاً لحكم الله عز وجل » ثم جلس بين قومه من دون آن يحکم 
- تماما - پلا فرق . 


Cc E u bt 
.المروزي في « تعظيم‎ ١١١ ۷X ١ .الحاكم‎ ۲٠۲۲ الأعال تركه كفر غير الصلاة » |الترمذي‎ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » ك| صححه الألباني‎ » ۹٤۸ » قدر الصلاة‎ 

في صحيح الترغيب ٥٦٤‏ | . 


فان قیل اليس التكفر بالترك هو ظاهر قول الله عز وجل ¥ ومن لمکم بماآ درل آله 
ولتك هم اَلَكَفرُونَ € |المائدة ٤٤‏ |؟ 


فالجواب 'بلى » هو ظاهر الآية » ولكن أهل السنة والجاعة أمعوا على عدم الأخذ بهذا 
الظاهر » بل نسبوا آخذ الآية على ظاهرها إلى الخوارج والمعتزلة . 

قال الآجري رجه الله وما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ¥ وَمَنلَوَ 
E CNL SS E‏ 
کفروا رُم يعَدِلورت # االأنعام ١‏ |» فإذا روا الإمام يحكم بغير الحق قالوا اقدكفر ' 
ومن كفر فقد عدل بربه أفهؤلاء الأئمة مشر كون أفيخرجون فيفعلون ما رأيتَ»› 
لأنهم يتأولون هذه الآية » |الشريعة >٤‏ | . 

وقال ابن عېد البر رحه الله ١١‏ وقد ضلت جاعة من هل البدع من الخوارج والمعتزلة 
e‏ 
بآیاتِ ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل ' ومن لمکم يما انل اله ولتك هم 
الْكفرُونَ ¥ |المائدة ٤٤‏ | |التمهید ٠٠١۲١ ۱٠١‏ | . 


وقال القرطبى رجه الله( ومن لمكم بماأنرل آله قَأولتيكّ هم الْكفرُونَ € |الائدة٤٤‏ | 
بحتج بظاهره من يكفر بالذنوب » وهم الخوارج » ولا حجّة هم فيه » المغهم ٠‏ ا۷١٠‏ | . 


مناقشة تأصيلية علمية هادئة ہ) 
وقال آبو حيان الأندلسي رحه الله ١‏ واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى 
الله تعالى فهو كافر » وقالوا هي نص ٺي کل من حکم بغير ما آنزل الله ؛ فهو کافر » وکل 
من أذنب فقد حکم بغیر ما آنزل الله ؛ فوجب أن يكون كافراً» االبحرالمحيط ۳ ٤۹۳‏ |. 
وقال محمد رشید رضا رحه الله «١‏ أماظاهر الآية م يقل به أحد من أئمة الفقه 
المشهورین » بل لم يقل به أحد » اتفسیرالمنار٦ ٠۳١‏ |. 

المسالة الثالثة : 

من كفر بالاستبدال لزمه التكفير بكل صورة من صور الحكم بغير ما آنزل الله » وهذا 

ما مع آهل السنة على خلافه » وبرهان ذلك من جهتين ؛ 

1 نم اتفقوا على آن من صور الحکم بغیر ما آنزل اللہ ما لا یکون کفرا آکبر ء قال 
ابن عبد البر رحه الله ١‏ وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد 
ذلك عالاً به » |التمهید ۱۹ ۳١۸‏ | . 

۲ ن کل من حکم بغیر ما آنزل الله لا بد أن یکون مستبدلاً حکم الله بحکم غیره» 
ولا پتخلف عنه وصف الاستبدال بحال 1 

امسالة الرابعة : 

من كفر بالاستبدال لزمه تكفير من أحمع آهل السنة على عدم كفرهم ؛ وهم أصحاب 

الذنوب ؛ لن العاصي قد استبدل حكم الله بحكم غيره | :الهوى والشيطان | . 


قال ابن حزم رحه الله '« فإن الله عز وجل قال # ومن لوحكم بماأنر آله اوليك هم 
ألكفرُونَ # |المامدة٤٤‏ |»وقال تعالى ومن لر حم يمار رل الله فاولتيكَ هم 
کک e‏ و 


| A + االفصل‎ ET 


| أقوله ' الم يقل به أحد احمول على أحد وجهين ؛ فإما آنه ينقل قول آهل السنة ولم يتعرض 
لري الخوارج » أو أن الصغائر والكبائر تدخلان في عموم الآية » والٰخوارج لا يكفرون إلا بالكبائر . 


س( الحكم بغيرما أنزل الله 
المسالة الخامسة : 

يرى بعض الفضلاء أن الحاكم المستبدل يكون كافراً الكفر الأكبر إذا استبدل كل 
الشريعة » وهذا مردود ؛ لأن الأدلة الشرعية م تقل بوجود فرق بين استبدال حكم 
واحد أو آكثر من حكم » ولا يجوز آن يعلق الكفر بشيء لا دليل عليه . صحيح آن من 
استبدل الشريعة كلها فقد يكون أكثر جرماً من الذي استبدل أقل من ذلك » ولكن محل 
الببحث هو الكفر الذي لا دليل عليه » لا في تحقيق الأشد جرما . 

ولذلك فإنه يقال إن كان مستبدل الشريعة كلها كافراًء فما حكم من استبدل 
ربعها ؟ . نصفها ؟ . ثلثيها ؟ .. وهكذا ٠.‏ إلى ن نصير إلى السؤال الذي يكشف 
عدم و جود الد ال وھ ھا کی من ادل ال هة كلها الاح واعدا؟ فا 
كفره فقد خالف ما قرره من أن مناط |١‏ :سبب :علة االتكفير هو 'استبدال الكل ' 
وإن لم يكفره فقد تى با لا يتوافق مع العقل الصحيح ' 

قول !فإذا تبن آن الاستبدال الكلي لا یمکن ضبطه ؛ فاعلم آنه لا یمکن التکفیر به 
عند من يراه كفراً أكبر | وذلك أن بلدان المسلمين - التي لا تحكم بالشريعة - لا تخلو 
من الحكم بدين الله تعالى ولو في جزء يسير » قل أو كثر » فانتفت علة التكفير التي قال 
بها وهي ترك الكل |. 

المسالة السادسة : 

استدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بعقيدة التلازم بين الظاهر والباطن التي 
قررها هل السنة » وهذا الاستدلال لا يستقيم لأمرين ' 

. لأنه استدلال بم)| لا دلالة فيه على المراد‎ ١ 

۲ ولأنه استدلال بمحل النزاع . 

وبيان ذلك أن يقال إن اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة يقتضى أن يكون عند المرء من 
الصلاح أو الفساد في الظاهر بقدر ما عنده من الصلاح أو الفساد في الباطن . 


قال ابن تيمية رحه الله ١‏ ثم القلب هو الأصل ؛ فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك 
إلى البدن بالضرورة » ولا يمكن أن يتخلف عا يريده القلب » وهذا قال النبي صل الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح ' آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر 


منافشةتأآصيليةعلميةهارئة ‏ ر( ۷ ا 
ا لجسد» وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد » ألا وهى القلب | ...فإذا كان القلب صالاً 
بها فيه من الأعمال عل وعملاً قلبياً » لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر » والعمل 
بالإيمان المطلق » كا قال آئمة الحديث قول وعمل » قول باطن وظاهر » وعمل باطن 
وظاهر » والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر › وإذافسد 
فسد » |الفتاوی ۷ |۱۸۷ | . 

وتطبيقاً هذا الأصل فإنه يقال ! لا شك أن من استبدل الشريعة كلهافإن لديه من 
الله كلها . 

لكن محل البحث هو أن ينظر همذا الفساد الذي في الظاهر -والذي نتج عن فساد مثله 
في الباطن - هل بلغ بصاحبه حد الكفر الأكبر ليحكم عليه بالکفر الأکبر ؟ آم لا؟ .. 
إن الجواب على هذا السؤال يدعو للنظر في الأدلة الشرعية الأخرى التى حكمت على 
هذا الظاهر » ولا علاقة له من قريب ولا من بعيد بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن . 
ثم إن المخالف قد يقول اذلك القدر الذي في الظاهر حكمه الكفر الأكبر . 

فيقال له !ف الدليل على أن ذلك القدر أوصل صاحبه للكفر الأكبر ؟ ..فإن استدل 
بعقيدة التلازم ؛ فقد استدل بمحل النزاع » وبا لا دلالة فيه على المقصود › فلزمه أن 
يستدل بدليل آخر » وهذاهو المراد . 

ويزداد شرح عقيدة التلازم بهذا التطبيق الو نظرنا إلى لص قاطع طريق لوجدنا آنه ل 
يقدم على تلك المعصية إلا لخلل في إيمانه » ويزداد ذلك الخلل اتساعا بقدر ما ازداد من 
هذا الذنب » ولكن للحكم على ذلك الخلل بالإخراج عن ملة الإإسلام أو عدمه فنحن 
محتاجون للنظر في الأدلة الشرعية التي حكمت على ذلك الذنب الذي ظهر لنا | :قطع 
الطريق |» فنظرنا فوجدنا أن الأدلة تحكم عليه بنقص الإيمان لا بزواله فلم نكفره . 
ثم يزداد الأمر وضوحا بهذا التطبيق الآخر لا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الزاني 
ولو زنا الف مرة | ..فانت تری آن ازدیاده في الذنب | :الزنا اقد حکم بزیادة فساده 
E a EN GN EE E E‏ 
التلازم » بل يؤخذ من الأدلة الشرعية الأخرى التي بينت حكم هذا الظاهر . 


س الحكم بغيرما أنزل الله 
وأختم هذا المبحث بها علق به الألباني رهه الله على قول الله تعالى # ومن ركم بنا 
نل آله وتيك هم الْكَفِرُونَ 4 المائدة ٤٤‏ | « من آمن بشريعة الله تبارك وتعالى » وأنها 
صالحة لكل زمان ولكل مكان » ولكنه لا بجحكم -فعلاً - ا؛ إما كلا وإما بعضاً 
أو جزءاً » فله نصيب من هذه الآية اله نصيب من هذه الآية » لكن هذا النصيب 
لا يصل به إلى أن جرج من دائرة الإسلام » |أسلسلة الهدى والنور » الشريط ۲۱۸ » الدقيقة ۲۹ | . 
الحالة الثامنة :التقنين 

صورتہا 'آن بحکم بغیر ما انزل الله بحکم هو اتی به من عنده . 

بمعنى أنه هو الذي اخترع ذلك الحكم أو القانون » ولا يكون مستحلاًء ولا جاحداًء 
ولا مكذباً» ولا مفضلاًء ولا مساوياً » ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله . 
حكمها الكفر الأصغر ١‏ :لا تخرج من ملة الإسلام | . 

دليل ذلك !عدم وجود دليل يوجب تكفيره » فالشريعة م تعلق الكفر الأكبر على 
مصدر الحكم » كا أن الأدلة ۾ تفرق بين من حكم بحكم غيره ومن حكم بحكم نفسه . 
'أقول ! ولو كان هذا التفريق حقاً لما أغفلته الشريعة » ولورد في الأدلة الشرعية 
ما يعضده . 

وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل 

المسالة الأولى : 

أن الحاكم المخترع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشد جرماً من الحاكم الذي م 
يفعل ذلك » ولكن حل البحث هو الكفر الذي لا دليل عليه ء لاني تحقيق الأشد 
أو الاأخف رما : 

المسألة الثانية : 

استدل بعض الفضلاء على التكفبر هذه الحالة بأن اختراعه لذلك القانون يعد منازعة 
'أقول ؛ والحق أن يفصّل في حاله » وذلك لأن المقنن لا بخلو من حالتين ' 


مناقشة تأصيلية علمية هادثة ا 


فهذا كافر الكفر الأكبر بلا شك ؛ لأنه مستحل لأمر حرمه الله تعالى . 

الحالة الثانية ن يقوم بالعمل ولا يدعي لنفسه ذلك ؛ فهذا لا يكفر لثلاثة آمور ' 

۱ لا دلیل على كفره . 

۲ عدم تكفير آهل السنة لصديق السوء الذي يقنن للذنب ويزينه ويدعو له .فهو 
كافر عند من قرر هذا» مع آنه لا يكفر باتفاق آهل السنة . 

.٣‏ عدم تكفير هل السنة للمصورين الذين لا يستحلون التصوير المحرم » فقد قال 
الله عنهم في الحديث القدسي «٠‏ من أظلم من ذهب بخلق كخلقي ؟ » |البخاري 
۴ء مسلم ٥٥٠۹‏ | وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » | البخاري ٥۹٥٤‏ مسلم ٥٤4٤‏ | ولافرق 
بينهم) ؛ إذ الملصور جعل نفسه خالقا مع الله » والمشرع جعل نفسه مشرعا مع الله » 
فمن كفر المشرع مع الله فليكفر الخالق 'سواء بسواء .فا مصور كافر عند من قرر 
هذاء مع آنه لا يكفر باتفاق آهل السنة . 
'أقول !واتفاق آهل السنة على عدم كفر صديق السوء والمصور دليل قاطع على 
ما قررته آنفا . فاحفظه فإنه مهم . 

المسالة الثالثة : 

استدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة بان المقنن أصبح طاغوتا يتحاكم إليه من 

دون الله » وهذا الاستدلال غير صحیح وبیان خطإه من وجهین ' 

الوجه الأول أنه مبنى على مقدمة غير صحيحة » وهى القول بأن الطاغوت لا يكون 

إلا كافراً ا وبرهان خطإ هذه المقدمة من ثلاث جهات : 

١‏ . أن الطاغوت يطلق على ؛ |كل رأس في الضلالة |ء وذلك أنه مشتق من الطغيان 
الذي هو ؛مجاوزةالحد. 


س( الحكم بغيرما أنزل الله 
قال القرطبی رحه الله '« آي ؛اترکوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان » والكاهن »› 
والصنم » وكل من دعا إلى الضلال » اتفسبره ۵ ٠۷١|‏ تحت قوله تعالى ‏ # وَأَجُتَبُواً 
لغوت € |النحل ٠‏ | | . 
وقال الفبروز آبادی رجه الله ,) والطاغوت | وكل رأس ضلال » والأصنام» 
وما عبد من دون الله » ومردة هل الكتاب » االقاموس المحيط ٤٠٠١| ٤‏ »طغا | . 

'أقول ؛ فالطغيان -إذاً - قد يكون مكفراً وقد لا يصل لحد الكفر » ولذلك قال 

ابن باز رهه الله فحدك أن تكون عبداً مطبعاً لله » فإذا جاوزت ذلك فقد تعديت 
وكنتَ طاغوتاً هذا الشىء الذي فعلته . فقد یکون کافراً وقد يكون دون ذلك » 
شرح ثلاثة الأصول » الشريط ۲ ٠‏ الوجه ب » إصدار تسجيلات « البردين » بالرياض ١‏ . 

۲ أن من أهل العلم مَّن وصف أحدا بأنه طاغوت بمجرد أن يجاوز به ا لحد » بدون 
النظر للموصوف نفسه '؛ 

1 الأنهم عرفوا الطاغوت بأنه کل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع » قاله ابن القيم رحه الله اأعلام الموقعين ٠١| ١‏ | . 

وعلق عليه ابن عثيمین رحه الله بقوله ومراده کان راا أو يقال هو 
طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطیعه ؛ لأنه تجاوز به حدّه حیث نزله فوق منزلته 
التى جعلها الله له » فتكون عبادته هذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه ! 
فان + حاو رة اد لك االقولالمغيدا ١‏ |. 


'أقول افلا يلزم من الوصف بالطاغوتية أن يكون الموصوف كافراً ؛ لاحتمال أن 
یکون طاغوتا باعتبار من اتخذوه لا بالنظر له هو . 

اب | كا آنهم وصفوا ا لجمادات المعبودة من دون الله بأنها طواغيت » ومن 
امعلوم بداهة أن الجادات لا توصف بالإسلام الذي هو نقيض الكفر . 
قال ابن الجوزي رحه الله ؛« وقال ابن قتيبة اكل معبود؛ من حجر أو صورة 
أو شيطان فهو جبت وطاغوت . وكذلك حكى الزجاج عن آهل اللغة» انزهة 
الأعين النواظر ص ٤٠١‏ »باب الطاغوت | . 


منافشةتآصيليةعلمية هارئة ا ۳ ا 
وقال ابن تيمية رجه الله '( وهو اسم جنس یدخل فيه الشيطان والوثن والكهان 
والدرهم والدينار وغير ذلك » |الفتارى ٥٥| ١٠١‏ | ّ 

'آقول !فلو کان کل طاغوت كافراً لما ساغ وصف ال ادات به . 

۳ إطلاق آهل العلم وصف الطاغوت على هل الذنوب غير المكفرة . 
قال الراغب الأصفهاني رحه الله ١‏ الطاغوت عبارة عن ١‏ كل متعدٌ وكل معبود من 
دون الله .ولا تقدم 'سمُى الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف 
فن طريق ار طافر نا | الراك ر ا 
وقال محمد بن عبد الوهاب رحه الله ١‏ والطواغيت كثيرة » والمتبين لنامنهم خسة ' 
أو هم الشيطان وحاكم الجور واكل الرشوة ومن عبد فرضي والعامل بغير علم » 
االدررالسنية ٠١۷١ ١‏ | 
وقال ابن عثيمين رحه الله (١‏ وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر 
أو يدعون إلى البدع آو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما آحل الله ؛طواغيت » 
شرح ثلاثة الأصول ص ٠١١‏ | . 

'أقول فلو كان كل طاغوت كافراً لما جاز هم هذا الإطلاق » أو للزم منه 
آن یکونوا مکفرین بالذنوب . 

الوجه الثاني !يلزم منه تكفير من اتفق آهل السنة على عدم تكفيره » وهو من قنن 

للذنب ؛ إذ لا فرق في التقنين - بين من قنن الذنب وبين من قنن الحكم بغير ما آنزل 

الله » إذ الكل واقع في تقنين أمر حرم . 

مثاله اعصابة نذرت نفسها لقطع الطريق وجعلت عليها رئيسا ورسمت لنفسها 

نظاما » فكان هذا الرئيس هو الذي يدعوهم وينظم هم الاعتداء وقطع السبيل وإخافة 

اللسلمين فيمتثلون » وهو الذي يأمرهم فياتمرون وينهاهم فينتهون ؛ فهذا الرجل أصبح 

مقننا للذنب » مع أنه ليس بكافر . 

أقول ! ولو كان الأصل الذي بُني عليه التكفير بالتقنين صحيحا لوجب تكفير مغل 
هذا» مع آنه من أصحاب الذنوب الذين اتفق آهل السنة على عدم تكفيرهم . 


س( الحكم بغيرما أنزل الله 
المسالة الرابعة : 
مع أن هذه الحالة من أشد الحالات نزاعاً بين طلاب العلم » إلا أن علماء العصر 
الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين رحهم الله اتفقوا على عدم التكفير بها . 
قال ابن باز رحه الله ١:‏ فإذا سن قانوناً يتضمن أنه لا حدعلى الزاني » أو لاحد 
على السارق ... ؛فهذا قانون باطل » وإذا استحله الوالی کفر » االفتاوی ۷ ٠٠١١‏ |. 
وانظر كلام الألباني رحه الله بعدم تكفير من شرع القانون إلا إن استحله » في « سلسلة 
الهمدى والنور » |الشريط ٠۸٤۹‏ الدقيقة ۷۲ | . 
NG‏ »لکنه 
ي ذلك بين لرجل الذي بأخذ قاتوناًوضمياًمن قبل ضره ويحكمه في دوت وین ن 
السماوي ؟ أم لا ؟ » افتنة التكفير ص ٠١‏ »حاشية ١‏ | . 

الحالة التاسعة : التشريع العام 
صورتها !أن بحكم بغير ما أنزل الله ومجعل هذا الحكم عاماً على كل من تحته . 
بمعنی آنه پستبدل حکم الله بحکم غیره » ویلزم کل من تحت سلطانه بهذا الحكم» 
و کا و و اا و ا ا 
ا لحكم الذي جاء به لدين الله . 
حكمها 'الكفر الأصغر . 
e‏ 


١١‏ امراده رحه الله أن العبرة بمخالفة أو موافقة القانون للحكم الشرعي » وأآنه لا ينظر لمصدر 
ذلكم القانون ؛ هل هو من وضع ذلك الحاكم ؟ آم أنه آخذه عن غيره ؟ 


مناقشةتآصيلية علمية هادئة ‏ ا( ۳ 4 
'أقول ! ولو كان هذا التفريق حقاً لما أغفلته الشريعة » ولورد في الأدلة الشرعية 
ما يعضده . 
وتتعلو هذه الحالة ست مسائل 

المسالة الأولى : 

صحيح أن من حكم حك) عاماً أو لزم من تحته قد يُعد أكثر جرماً من الذي لم حكم 
الحكم العام أو لم يلزم به » ولكن محل البحث هو 'الكفر الذي لا دليل عليه» 
لاني تحقيق الأشد جرماً . 
المسألة الثانية : 

استدل بعض الفضلاء على التكفير بهذه الحالة باللازم ؛ فرأى أنه م يستبدل حكم الله 
بحم نفسه ثم عل ما جاء به حك عاماً على من تحته إلا وهو يعتقد أنه أنفع وأصلح 
من حكم الله » وهذا الاستدلال مردود من أربعة وجه 
الوجه الأول ما قرره أهل العلم من أن لازم المذهب لايكون مذهباً إلا إذاعرفه 
والتزمه . وأن المرء قد يعتقد خلاف ما يلزم من قوله » ولو كان التلازم قوياً بحيث 
ينسب القائل للتناقض لو لم يلتزم ذلك اللازم . 
قال ابن تيمية رجه الله ١١‏ ولازم المذهب لامجب أنيكون مذهباً» بل أكثر الناس 
يقولون آقوالا ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل 
أن يكون معتقدأ للتعطيل » بل يكون معتقدا للإثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم » 
االفتاوى ١١‏ ا1٤‏ | 
وقال رمه الله ف کان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضو حه له ؛ فهو قوله › و ما لا 
یرضاه ؛ فليس قوله » وإن کان متناقضاً فما إذا نفى - هو - اللزوم لم جز أن يضاف 
إلیه اللازم بحال » الفتاوی ۲۹ ٤١‏ |. 
فالصواب أن |لازم | مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه » فإنه إذا كان قد 
آنکره ونفاه کانت إضافته اليه کذباً عليه » |الفتاوی ۲۰ ۲۱۷ | . 


س( س الحكم بغيرما أنزل الله 
الوجه الثاني ' أن هذا اللازم قد يتخلف ؛ إذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد 
أن الشريعة أنفع من حكمه » وتقدم تمثيل ابن تيمية رجه الله بالآقوال الموهمة للتعطيل 
وآنه لا يلزم منها أن يكون قائلوها من آهل التعطيل . 

'أقول ! وتخلف اللازم برهان على عدم انضباطه ؛ فلا يصح التمسك به» لا سيا 
في مسائل التكفير التى لا يعتبر فيها إلا اليقين ١‏ 

الوجه الثالث أن أهل السنة لا يكفرون إلا بأمر لا احتمال فيه » وذلك أن الحدود تدرا 
بالشبهات » والتكفير أولى أن يدرأاً . 

قال ابن تيمية رحه الله ١‏ من ثبت إسلامه بيقين لم يرل ذلك عنه بالشك » االفتاوى 


۲ 7 | 
وقال محمد بن عبد الوهاب رحه الله ولا نکفر إلا اب أما أجمع عليه العلماء كلهم » 
االدررالسنية ٠١١ ١‏ | 


الوجه الرابع 'يلزم منه تكفير من اتفق آهل السنة على عدم تكفيره » وهو المشرع 
للذنب - الذي دون الشرك -؛ فلو أن أباً شرع الذنب في أهله » وألزمهم به » وخالف 
من ينكر عليه » ولم يستمع لمن يناصحه ؛ فلا يكفر عند آهل السنة » بينا يكفر عند من 
الترّم القول بهذه المقالة . 
المسالة الثالثة : 
استدل بعضهم على التكفير بهذه الحالة بحديث تحميم اليهود اراجع ص ۲۲ اء فأنزل 
الله تعالی فیهم | کاني صحیح مسلم ٤٤٠١‏ | تايها آلرَسول لا سرن ك آلذيت بسرعُون 
فى الكفر € إلى قوله إن أوتيثة هدا فَخْدُوةٌ € االائدة ٤١‏ |ء وقوله ونل سگم 
درل اولك هم اكرون الملمدة٤٤‏ ا 3 ومن لو حم ما أُنرل آله أولَتيكَ 
هم آلطَلمُونَ & | لماندة ٠٠‏ |ء # ومن لوَ َم يما ازل الله قأولتبك هم الْفْسفُورت 4 
االمائدة ٤١‏ |» فيرى آنه لم يحكم بكفرهم إلا لكونهم جعلوا التحميم شرعاعاما» وهذا 
الاستدلال مردود ؛ لأن اليهود -الذين يراد الاستدلال على كفرهم بالتشريع العام - 
قد كفروا بغير التشريع المزعوم » وبيان ذلك من وجهين . 


مناقشة تآصيلية علمية هادئة ہ) 

١‏ . أنهم أنكروا حكم الله في الزاني المحصن » وهو ما صرحت به روايات الحديث » فلا 
سأهم النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ لا تجدون في التوراة الرجم ؟ » قالوا ا(لانحد 
فیها شياً |البخاري ٠٥١‏ | ولح قرأ قارؤهم من التوراة وضع يده على آية 
الرجم وقراً ما قبلها وما بعدها ' |البخاري ٠٠٥٦‏ |» وهذاالإنكار هو الجحود 
الذي تقدم اص ٠١‏ اتقرير الاتفاق على أنه كفر أكبر . 

۲. نهم بدلوا حكم الله في الزاني المحصن » فلا سأهم صلى الله عليه وسلم '( ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم ؟ » قالوا ١‏ نفضحهم ويجلدون » | البخاري ٠٠۳١‏ |» فقد 
غيروا حکم الله ثم نسبوا ما جاؤوا به من عند أنفسهم إلى دين الله » وهذاهو 
التبديل الذي تقدم اص ۲١‏ اتقرير الاتفاق على أنه كفر أكبر » ولذلك قال 
ابن عبد البر رحه اله '« وني هذا الحديث أيضاً ؛ دليل على نهم كانوا يكذبون على 
توراتہم » ویضیفون كذبمم ذلك إلى ربمم وکتابہم » االتمهید ٠۹٩ ۱٤‏ . 

أوعليه !فلا يصح الاستدلال بهذه القصة على التكفير بحالة التشريع العام ؛ لأن 

اليهود وقعوا في حالتين اتفق أهل السنة على كفر مَّن تلبس بإحداهما -فضلاً عنه) 


2 


معا -» فإثبات أن كفرهم إنها جاء من التشريع العام بحتاج لدليل آخر . 
'أقول ' وتعليق التكفير بأمر ظاهر -ني الروايات -قد اتفق أهل العلم على التكفير 
به | الجحود أو التبديل آو با مجتمعين ا أولى من تعليقه بمحل النزاع ٠‏ :التشريع 
العام الذي لا دليل على التكفير به » ولا دليل على أن كفر اليهود علق به . 
المسالة الرابعة : 
كانت لابن عثيمین رحه الله فتوى بالتكفير مهذه الحالة إلا آنه رجع عنها » وبيان ذلك 
على النحو الآتي ' 

الفتوى المتقدمة 
قال رحه الله ...ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات 
الإسلامية » لتكون منهاجاً يسير الناس عليه » فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات ا مخالفة 
للشريعة الإسلامية إلاوهم يعتقدون آنا أصلح وأنفع للخلق » إذ من المعلوم 


س( الحكم بغيرما أنزل الله 
بالضرورة العقلية » والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه ؛ 
إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ماعدل عنه ) |الفتارى ۲ 1 | 1 

وقال رحه اله « لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام ؛ إنا شرعه لاعتقاده أنه أصلح 
من الإسلام وأنفع للعباد » |الفتاوی ۲ ٠٤١‏ |. 


أأقول ؛ وني هذه الفتوى ثلاثة مور لا بد من التنبه ها ؛ 

١‏ . آنه استدل على كفر المشرع باللازم » وتقدم اص ۳۳ ومابعدها أن في هذا 
الاستدلال نظراً . 

۲ آنه رجه الله أرجع التكفير في هذه الحالة للاعتقاد » وهو يتفق مع ما قررته في حكم 
هذه الحالة اص ۳۲ | إلا أنه قد علق الكفر في هذه الحالة باللازم الذي لايلزم . 
فليتأمل هذا الذين يتمسكون بكلامه في هذه المسألة ومع ذلك يرون أن الإرجاع 
للاعتقاد في هذه الصورة إرجاء | 


آنه لم يلتزم قوله هذا ولم يستعمل التكفير باللازم في غير هذه المسألة » ولو كان 
التكفير باللازم حقا لقال به ولقال به غيرّه من العلماء في جميع مسائل التكفير . 


الفتوى المتأخرة 
قال رحه الله '( وإذا کان یعلم الشرع ولکنه حکم ذا آو شرع هذاء وجعله دستورا 
يمشي الناس عليه ؛ يعتقد آنه ظا م في ذلك » ون الحق في] جاء به الكتاب والسنة افإننا 
لا نستطيع أن نكفر هذا» » انظر الفتوى كاملة اص 14 | 
المسالة الخامسة : 
يرى البعض أن حالة التشريع العام لم تحدث إلا في الأزمان المتأخرة» ويبني على هذا 
أنه :لا يصح التمسك في عدم التكفير بآنه الايوجد دليل مكفر | وأن االمتقدمين 
من أهل العلم لم يكفروا بهذه الحالة |» وني هذا الرآي خطاً لأمرين ' 
١‏ يلزم منه الأ يستدل على التكفير بهذه الحالة بشيء» وهذاما لايقول به ؛ فقد 
استدل بقصة التحميم » وتقدم اص ٠١‏ |الجواب عن هذا الاستدلال » ون مناط 
| #سبب :علة االتكفير في هذه القصة ليست التشريع العام . 


مناقشةتأصيليةعلمية هارئة ر( ۷ ⁄ 

۲ أن حالة التشريع العام قد وقعت قبل قرون » ولم يفت أحد من هل العلم بالتكفير 
بها » ومن أمثلة ذلك ؛ الضرائب التي ابتليت بها كثير من بلاد المسلمين منذ 
عصور » ومن المعلوم أن واضعها يلزم بها ويعاقب على تركها » مع أنها حرمة » بل 
من صور الحكم بغير ما أنزل الله » ولو كان هذا الفعل مكفرا ؛ لقال به هل العلم» 
ولقرروا أن التشريع العام كفر » و لما سكتواعن بيانه مع معاصرتهم له 

المسالة السادسة : 

مع أن هذه الحالة من أشد الحالات نزاعاً بين طلاب العلم » إلا أن علماء العصر الثلاثة ' 

ابن باز » والآلباني » وابن عثیمین ر مهم الله اتفقوا على عدم التکفیر بها » |انظر ص ۳۹| . 


س( الحكم بغيرما أنزل الله 
المبحث الثالث 
فصول متممة . وهي ثانية فصول 
الفصل الأول 
خلاصة الكلام في مسألة ا لحكم بغير ما أنزل الله 
'أن الحاکم بغیر ما آنزل الله لا یکفر كفراً أكبر إلا إذا صرح بالا ل اة 
أو التكذيب أو التفضيل أو المساواة أو نسب ما جاء به لدين الله | : التبديل اأوقتن 
للحكم بغير ما آنزل الله واعتقد لنفسه الأحقية في ذلك أو شرع للحكم بغير ما آنزل الله 
واعتقد لنفسه أحقية التشريع مع الله تعالى » وهذا نما لا خلاف فيه . 
أن ما عدا ذلك فهو من الكفر الأصغر | :لا يخرج من الملة من كبائر الذنوب |. 
أن من قال بغير هذا ؛ فإنه م يأت على ما قال بدليل صحيح صريح . 
الفصل الثاني 
لم يقع الاختلاف فيا قررته في الحالات التسع إلافي أربعة مواضع 
١‏ . ضبط صورة التبديل » والصواب أنه لا يكون مُبدّلا إلا إذا صرح بنسبة ما جاء به 
للدين اص ۲۰ ومابعدها | . 

۲ الحكم على بعض أفراد الحالة السابعة االاستبدال |؛ فقد خالف البعض فقال 
بكفر من استبدل الشريعة كلها » والصواب أنه لا دلیل على تكفبره اص ۲۳ | . 
۳ الحكم على الحالة الثامنة االتقنين ؛ فقد خالف البعض وعذهامن الحالات 

المكفرة الكفر الأكر » والصواب آنه لا دليل على التکفیر ا اص ۲۸ | . 
٤‏ . الحكم على الحالة التاسعة االتشريع العام |؛ فقد خالف البعض وعدذهامن 
الحالات ال مكفرة الكفر الأكبر » والصواب أنه لا دليل على التكفير ها اص ٠۲‏ | . 


مناقشة تأصيلية علمية هادئة ا 

الفصل الثالث 

موافقة ما قررته لأقوال علاء العصر الثلاثة 
لم تختلف فتوى علاء العصر الثلاثة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز » ومحمدناصر 
الدين الألباني » وحمد بن صالح ابن عثيمين رحمهم الله عم قررته في هذا الكتاب . 
'فأما الألباني رحه الله فقد قرر أن الحكم بغخير ما أنزل الله لايكون كفراً 
إلا بالاستحلال |انظر فتواه ني مجلة « السلفية ٠‏ » عدد ٦ء‏ ص ٤٤-۳٤‏ | . 
أوقد علق ابن باز على فتوى الألباني رمه اله وأقرها بقوله ١٠‏ فألفيتها كلمة قيمة ة 
أصاب فيها الحق » وسلك فيها سبيل المؤمنين » وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من 
الناس آن يكفر من حكم بغر ما آنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم آنه استحل 
ذلك بقلبه » .. |الفتاوی ٠١۴١ ٩‏ | . 
o 8 8 0 EC ۰ e‏ 

اكا قرئت فتوى الألباني وتعليق ابن باز على ابن عثيمين رهم الله فعلق عليها وأقرها 
إلا في حالة التشريع العام | انظر تعليقاته في كتاب « فتنة التكفير » | . 
ثم إنه تراجع عن المخالفة في هذه الحالة » وتقدم نقل كلامه رجه الله اص ٣٠‏ |. 
'أقول 'فازدان هذا الكتاب » وشرف » وقوي ؛ بموافقة مامات عليه علماء هذا 
العصر رحمهم الله ني هذه المسألة » فاللهم لك الحمد في الأولى والآخرة . 

الفصل الرابع 

موافقة ما قررته لقول اللحنة الدائمة برئاسة ابن باز 

الفتوى الأولى 
السؤال ؛متى يجوز التكفير ؟ ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى ‏ 
ومن لمكم يما أنرل اله اوليك هم اَلْكفِرُونَ & االمائدة ٤٤‏ |؟ 
الجواب | ك یوز التکفیر ؟ ومتی لا جوز ؟ | افضری آن تبن لنا 
9 ی کر گر بای کار الک A‏ | فهو کف أكبر؛ قال 
القرطبي في تفسیره ؛ قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحه الله ومن لم يكم بم| 
آنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر 


س( الحكم بغيرما أنزل الله 
من حکم بغیر ما آنزل الله وهو یعتقد آنه عاص لله لکن هله على الحکم بغیر ما آنزل الله 
ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته 
للمحكوم له ونحو ذلك افهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصيا» وقد وقع 
في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم . |فتاوى اللجنة الدائمة ۲ ٠٤١١‏ | 
الرئيس نائب الرئيس عضو عضو 
عبد العزيز ابن باز عبدالرزاق عفيفي عبد الله ابن غديان عبد الله ابن قعود 


الفتوى الثانية 

السؤال !من لم بحکم با آنزل الله هل هو مسلم ؟ أم افر كفراً أكبر ؟ و هل |تقبل منه 
أع اله ؟ 

اواب .قال اله تال ون ل كرا ما أنرل اه اوليك هُمْ اكرون € |الائدة 
٤٤‏ أوقال تعالى ون لڪ يما نرل الله ا لَه وتيك هم الظَلمُونَ » االمائدةه٤‏ | 
وقال تعالى 8 َكَعَم مرل هه ركهم الفسُوت 4 االمائدة١٤‏ |. 
لكن إن استحل ذلك واعتقده جا ئزاً !فهو کفر أکبر وظلم کر وفسق كر جرج من 
الملة » آما إن فعل ذلك من أجل الرشو ة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك افإنه آم 
يعتار كأفرا كفرا أضغر وظالا ظلا أصخر وفاسقا فسقاً أصغر لا خر جه من اللة ؟ كا 
أوضح ذلك أهل العلم ني تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه وسلم . افتاوى اللجنة الدائمة ۷۸١| ١‏ | 


الرئيس نائب الرئیس عضو 
عبد العزيز ابن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله ابن غدیان 
الفصل الخامس 


موافقة ما قررته لقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
وإقرار سليمان بن سحان وأن عمل آهل العلم عليه ونقله عن عامة السلف 
قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحهم الله '( وما ذكرته عن الأعراب من 
الفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله » ومن لم يستحل ؛ فهو الذي عليه 
العمل » وإليه المرجع عند آهل العلم » اعون الرسائل ۲ ا١٠٠‏ |. 


مناقشةتأصيلية علمية هادئة ا( ا 
وقال سلیمان بن سحان رحه الله (١‏ يعني 'آن من استحل الحکم بغر ما آنزل الله ورآی 
أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله .. فمن اعتقد هذا فهو كافر » وأمامن 
لم يستحل هذا ويرى أن حكم الطاغوت باطل وأن حكم الله ورسوله هو الحق فهذا 
لا يكفر ولا بخرج من الإسلام » اعيون‌الرسائل ۲ ٠٠۳‏ |. 
وقد نسبه ابن تيمية رحه الله ل ١ابن‏ عباس » وأصحابه » |الفتاوی ۷ ٠٠١|‏ |» و ١‏ أحمد 
ابن حنبل »' االفتارى ۷ ۲ |» و «غبره من أئمة السنة » االفتاوى ۷ ۳٠۲‏ »و(غير 
واحد من السلف » الفتاوی ۷ ٥۲۲۱‏ | بل «(عامة السلف » االفتاوی ۷ ٠٠١‏ | كے| 
وصفه ابن القيم رحه الله بأنه قول ١١‏ ابن عباس » وعامة الصحابة » |مدارج السالكين 
۳٤١۱ ۱‏ | کا اعتره ابن باز ره الله قولاً ل ١ابن‏ عباس )» و ( مجاهد»» و « حاعة 
من السلف » االفتاوى ٠. | ٠٠١ ٦‏ وانظر ص٤٤‏ |. 
الفصل السادس 

موافقة ما قررته لأقوال أصحاب ابن عباس ' 
ثبت عن اثنين من أصحابه تفسير الكفر في قوله تعالى # ومن لمتكم يما أنرل اله 
ولتك هم اَلَكفِرُون ٭ المائدة ٤٤‏ |بآنه الكفر الأصغر » ولا يُعلم هم حالف هم من 
عص ر ھم 
قال طاووس رحمه الله ' « ليس بكفر ينقل عن الملة » أخرجه الطبري في « تفسبره) 
|۸ 0 اوالمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » | | 
وقال عطاء رجه الله ؛ « کفر دون کفر» وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق » آخرجه 
الطبري في «(تفسيره» |۸ ٤٦٥١ ٤1٤|‏ اوالمروزي في « تعظيم قدر الصلاة» oVo|‏ | 


. | ٠٠٤ ۷ كفر لا ينقل عن الملة » | فتاوى ابن تيمية‎ ١١ اسئل رحه الله عن الكفر في الآية فقال‎ ١١ 
وأما التفسير افان أعلم الناس به آهل مكة ؛ لأمم أصحاب ابن‎ ١ اقال ابن تيمية رحه الله‎ ۲ 
عباس ؛ کمجاهد وعطاء بن آہی رباح وعکرمة مولی ابن عباس وغیرهم من آصحاب ابن عباس ؛‎ 
.| ٠٤١۷١ ۱۳ کطاووس وأبی الشعثاء وسعید بن جبیر وأمثاهم » |الفتاوی‎ 

| YooY| تحت الحديث رقم‎ ٤ ٦ اراجع السلسلة الصحيحة للألباني ره الله‎ ٣ 


م س الحكم بغيرما أنزل الله 
الفصل السابع 
موافقة ما قررته لقول ابن عباس 
صح عنه رضي اله عنه أنه فشر الكفر الذي في قوله تعالى '# ومن لوحكم بِمًا انل آله 
أولَتيك هم آلَكَفِرُونَ € |الائدة ٠٤‏ |بأنه الكفر الأصغر الذي لاينقل عن الملة'» 
فآخرج عبد الرزاق في « تفسيره » عن معمر عن ابن طاووس عن آبيه عن ابن عباس 
رضي الله عنه آنه قال « هي به کفر » » قال ابن طاووس رحه الله '«( ولیس کمن کفر 
بالله وملائکته و کتبه ورسله ) ۱۱ ۱۸7 ۷۱۳ ۱ وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه . 


وتتعلق ذا الفصل ثلاث مسائل 
المسالة الأولى : 
فشر البعض قوله ١:‏ هي به كفر » ؛ بالكفر الأكبر » وهذا خطأ لأربعة أمور ' 
١‏ . جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذاء وقد هع آهل السنة على أنه كفر 
أصغر ؛ وذلك في قوله ١‏ اثنتتان في الناس مام كفر ؛ الطعن في النسب› 


١١‏ قال ابن تيمية ره الله ١١‏ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ؛ رجعنافي ذلك إلى أقوال 
الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك ا لما شاهدوه من القرآن » والأحوال التي اختصوا اء ولاهم من 
الفهم التام » والعلم الصحيح » والعمل الصالح ؛ لا سي علاؤهم » وكبراؤهم كالأئمة الأربعة 
الخلفاء الراشدين » والأآئمة المهديين » مثل عبد الله بن مسعود .. ومنهم الحبر البحر عبدالله بن 
عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وترجمان القرآن » ببركة دعاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم له حیث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » » وقال ابن جرير !حدثناعمدبن 
بشار أنبآنا وكيع أنبآنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله -يعنى ابن 
مسعود - نعم ترجمان القرآن ابن عباس » » ثم رواه عن بجيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن 
سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبى الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال «(نعم 
الترجمان للقرآن ابن عباس » » ثم رواه عن بندار عن جعفر ابن عون عن الأعمش به كذلك » فهذا 
إسناد صحيح إلى ابن مسعود آنه قال عن ابن عباس هذه العبارة » وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث 
وثلاثين على الصحيح وعَمّر بعده ابن عباس ستاً وثلاثين ؛ فما ظنك با كسبه من العلوم بعد ابن 
مسعود ؟ » وقال الأعمش عن آبى وائل 'استخلف عل عبد الله بن عباس على الموسم » فخطب 
الناس فقرأ ني خطبته سورة البقرة | وى رواية 'سورة النور أففسرهاتفسيرألو سمعته الروم 
والترك والديلم لأسلموا» االفتاوی ۱۳ "٣٤١‏ |. 


مناقشةتآصيلية علمية هادة ‏ ا ۳ ⁄ 
والنياحة على الميت » امسلم ۲۲١‏ | فإججماعهم على أن الكفر في الذي الحديث 
هو الكفر الأصغر ؛ دليل على أن الكفر الذي في أثر ابن عباس كذلك » فاحفظه 
فإنه مهم . 

۲. ثبوت تفسير الكفر الذي في الآية بالكفر الأصغر عن اثنين من أصحاب ابن عباس 
رضی الله عنه | : طاووس وعطاء رمه الله »وقد تقدم اص ٤١‏ |» ومذهب 
الصحابي يعرف من مذهب آآصحابه 1 

۳ تفسير ابن طاووس رجه الله الكفر بآنه الأصغر » والراوي أعلم بمَرْوبّه من غيره . 

٤‏ . ۾ حك أحد من آهل العلم عن ابن عباس القول بالكفر الأكبر » بل فهموا منه آنه 
يريد الكفر الأصغر » فمخالفتهم شذوذ وتحريف وإتيان بفهم لا يعرفه آهل العلم . 

المسالة الثانية : 

زعم البعض أن قول ابن طاووس رحه الله «١‏ ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه 

ورسله » بحتمل الكفر الآكبر » ولكنه كفر أكر دون الكفر بالله وملائكته وكتبه 

ورسله » وهذا خطاً لثلاثة أمور ' 

١‏ . أن الكفر درجات » وهذا آمر معلوم بداهة » ومن اللغو آن يحمل قول ابن طاووس 
رحه الله على تقرير آمر بدهي ليس محل خلاف . 

۲ أن الکفر بالله وملائکته وكتبه ورسله هو شد درجات الكفر ولايكاديكون 
في الوجود كفر كبر إلا وهو دونه » فلو م يكن مراده الكفر الأصغر لكان كلامه 
عبغاً ؛ لأنه لا يقرر أمرأًذا أهمية . 

۳ ثبوت تفسير الكفر الذي في الآية بالكفر الأصغر عن أبيه | :طاووس اوقد تقدم 
اص ٤۱‏ |» فلا پبعد ان یکون تلقاه من آبیه ثم قال به . 

المسالة الثالثة : 

روي أثر ابن عباس رضي الله عنه) بلفظ «١‏ إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه » إنه ليس 

كفرا ينقل عن اللة » كفر دون كفر » » وقد تعاقب أهل العلم على تصحيح هذه 

الرواية » وتأكيد نسبتها» ومنهم من احتج بها » ومنهم من أخذها رأيا له وقال بها . 


م س الحكم بغيرما أنزل الله 
فصححها الحاكم » ووافقه الذهبي |«المستدرك »مع « التلخیص ۲۲ ۳۱۳ ۳۲۱۹ ١ء‏ كما 
صححها الألباني رحم الله الجميع |السلسلة الصحيحة ٦‏ |۱۱۳ تحت الحدیث رقم ٠٠٠۲‏ | . 
وقال ابن تيمية رحه الله ١‏ وإذا كان من قول السلف ؛ | إن الإنسان يكون فيه إيمان 
ونفاق ٠‏ فكذلك في قوهمم ٠‏ اإنه يكون فيه إيان وكفر الكفر الذي ينقل 
عن الملة > کا قال ابن عباس وآصحابه في قوله تعالی E‏ 
وتيك هم اَلْكَفرُونَ € |المائدة ٤٤‏ اقالوا اكفروا كفراً لا ينقل عن الملة » وقد اتبعهم 
على ذلك !أحمد بن حنبل وغبره من أئمة السنة » |الفتاوی ۷ ۳٠۲‏ | . 

وقال رحه الله !« وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى ¥ ومن لكر 
يما أنرل الله فأولّتيك هم الَكفِرون # |الائدة >٤‏ | ء # فاولتيك هم الفسقورى ( االمائدة 
0 أو # الظلمُون ٭ | المائدة ٤۷‏ | کفر دون کفر » وفسق دون فسق » وظلم دون 
ظلم » وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري » االفتاوى ۷ ٠۲١١‏ | . 


وقال رحه اله '« وقد يكون مسل وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام 
بالكلية » ك) قال الصحابة - ابن عباس وغيره - 'كفر دون كفر ‏ وهذاقول عامة 
السلف » وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ... كا قال ابن عباس وأصحابه في قوله 


۰ 


2 


ومن لمكم يما درل أله اوك هم اَلَكُفِرُونَ 4 |المائدة ٤٤‏ |قالوا 'كفر لا ينقل عن 
امل وکفر دون کفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم » |الفتاوی ۷ ٠٠١|‏ | . 

وقال ابن القيم رجه الله عن الكفر الأصغر «١‏ وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة 
في قوله تعال ومن ل کر یما درل ال َه ولتك هم اَلَكُفِرُونَ € |المائدة ٤٤‏ اقال ابن 
عباس اليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم 
الآخر . وكذلك قال طاووس .وقال عطاء !هو کفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسق 
دون فسق » | مدارج السالکین ۱ ٤١١‏ | . 

وقال ابن باز رخه الله '« يكون كافرا كفراً أصغر وظالاً ظلاً أصغر وفاسقا فسقا أصغر › 
ک| صح معنى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف » الفتاوى٠ ٠٠١‏ |. 
وقال ابن عثيمین رحه الله '«(لكن لا كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير 
صاروا يقولون ؛ هذا الأثر غير مقبول » ولا يصح عن ابن عباس ٠‏ افيقال هم كيف 


مناقشة تآصيلية علمية هادئة رص) 
لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث ؟ وتقولون الانقبل |؟' 
فيكفينا أن جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير هما تلقوه بالقبول 
ويتكلمون به وينقلونه فالأثر صحيح » افتنة التكفير ص ٠ ۲٤‏ حاشية ١‏ | . 
الفصل الثامن 
اتمامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علهاء العصر في المسألة 
يطلق البعض على من قال بمثل ماقرره علاء العصر الثلاثة رحمهم الله شيئا من 
الاتمامات » ويحاول البعض إلزام القائل بذلك ببعض اللوازم القبيحة » والجواب عن 
هذه الامامات والإلزامات جوابان ؛ مجمل › ومفصل [ 
فأما ا جواب المجمل 
فأولا !الإجابة عن الاعمامات . وذلك من ثلاثة أوجه ' 

١‏ . أن الاتهام الباطل آمر لا يعجز عنه أحد» لكنه مفتقر للبرهان » كغيره من الدعاوى 
۲ . آنه لم يسلم منه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا أتباعهم » فقد ناهم الكثير 
من الآذى والتشويه والطعن » فلم ينقص من قدرهم ولم يقدح في دعوتهم . 

۳ آنه إن كان في سبيل الله تعالى فهو مدحة ورفعة وليس مذمة وملامة . 
قال الشاطبي رجه الله E‏ 
الناس » فلا بد من حصول نحو نما حصل لمخالفي العوائد کل دف اعا 
e‏ 
SC OS‏ 
االاعتصام ص٤۳‏ | . 
وثانياً 'الإجابة عن الإلزامات . وذلك من ثلاثة أوجه ' 


۱ . ن لازم القول لا یلزم ان یکون قولاً » بل قد یکون الْلرَّمٍ به قائلاً بخلافه . 


سيم الحكم بغيرما أنزل الله 

۲ أن من نفی عن نفسه قولاً فنسبته إلیه باللازم کذب » ولو کان لازم قوله بجعله 
قاثلاً به . 

۳. أن نسبة القول بمجرد اللازم نسبة ظنية ؛ فلا يقطع بها » فكيف إذا قابل هذا لظن 
تصریح بخلافه ؟ | 

قال ابن تيمية رجه اله « ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهباً» بل أكثر الناس 

يقولون آقوالاً ولا يلتزمون لوازمها ؛ فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن 

يكون معتقداً للتعطیل › » بل يكون معتقداً للإئبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم » 

.| ٤اا‎ ١٠١ االفتاوى‎ 

وقال رمه الله (١‏ ف) کان SE e a‏ ؛ فهو قوله » و ما لا 

یرضاه ؛ فليس قوله » وإن كان متناقضاً ٠‏ فأما إذا نفى هو اللزوم م جز أن يضاف إليه 

اللازم بحال » الفتاوی ۲۹ EN‏ 

وقال رحه الله « وآما قول السائل هل لازم المذهب مذهب ؟ آم ليس بمذهب ؟ 

فالصواب أن | لازم | مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا م يلتزمه » فإنه إذا كان قد 

أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه » |الفتاوی ۲۰ ۲١۱۷|‏ | . 


فان قيل افكيف تقرر أن لازم القول ليس قولاً وأنت ترد على خالفيك بالإلزامات ؟ 
فالجواب !أن قائل هذا قد خلط بين أمرين ' 

۲ الرد على المخالف ببيان لوازم قوله » وهذاآمر مطلوب . 

ولذلك فإن ابن تيمية نفسه من أكثر الناس استع الا لِلوازم في رده على المخالف ؛ 
وذلك أن في بيان فساد القول فوائد ؛ منها ' إظهار تناقض الخصم › وبيان عجزه» 
وتوهین قوله » ولعله ينتهي عن قوله ذا عرف لوازمه . 


وما ا لجواب المفضل 
فيكون بإيراد تلك الاعمامات والإلزامات والحجواب عنها وهي أربعة 


مناقشةتآصيلية علمية هادئة ‏ ا ۷ ⁄ 
أولاً ادعوى تجويز الحكم بغير ما أنزل الله ! 
يريدون من خالفهم أن يكفر الحاكم بخير ما أنزل الله ني ا حالات غير المكفرة ٠‏ وإلا فإنيم 
الوجه الأول أن من جوز الحكم بغير ما آنزل الله فهو كافر باتفاق هل السنة وإن م 
يحكم بغير ما نزل الله » فهل قائل هذا يكفر ابن باز والألباني وابن عثيمين رجهم الله ؟ | 
الوجه الثاني أن هؤلاء الثلاثة رحمهم الله صرحوا بأن من جوز | :استحل |ذلك فقد 
كفر .فلا وجه لإلزامهم با صرحوا بخلافه . 
الوجه الثالث أن قائل هذا قد خلط بين مسألتين ' 
۲ . التأثيم » الذي لا حلاف فيه » وهو ما يتوهم الخصم أن النزاع فيه . 
ثانياً دعوى إغلاق باب التكفير ! 
يريدون من خالفهم أن يكفر الجاكم بغير ما آنزل الله في الحالات غير المكفرة» وإلا 
فإنهم يلزمونه ويتهمونه بإغلاق باب التكفير وإنكار وجود الكفر ' وهذاافتراء وجوابه 
من وجهين . 
الوجه الأول أن الذين خالفوكم في هذه المسألة هم فتاوى بالتكفير ببعض الأفعال 
والأقوال » بل ومنهم من له فتاوى بتكفير بعض المعبّين . 
الوجه الثاني أن قائل هذا قد خلط بين مسألتين ' 
۹ تضييق باب التكفير وقصره على ما ورد في الأدلة ّ 
۲ إنكار وجودالكفر اوهذامالايقول به أحد من أهل السنة . 
ثالثاً 'دعوى تعطيل وإنكار الجهاد والتخذيل عنه | 
يريدون من مخالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما آنزل الله في الحالات غير المكفرة ثم يرى 
الخروج عليه وجهاده » وإلا فإنهم يلزمونه ويتهمونه بتعطيل الحهاد وإنكاره والتخذيل 
عنه ا وهذاافتراء وجوابه من وجهین ' 


۱ افضلاً عن ابن عباس » وطاووس » وعطاء بل عامة السلف | 


رم الحكم بغيرما أنزل الله 
الوجه الأول أن قائل هذا قد بناه على مقدمتين غر صحيحتين : 
١‏ . ظنه أن كل من وقع في الكفر أصبح كافراً » وهذا خطا ؛ فقد يقع المرء في الكفر 

لکنه لا یکفر ؛ لوجود مایمنع من تکفیره وقد تقدم اص۷ | ّ 
۲ ظنه أن كفر الحاكم -وحده - ييز الخروج عليه » وهذا خطاً وقد تقدم اص۷ |. 
الوجه الثاني !أن قائل هذا قد خلط بين مسألتين ' 
١‏ . ضبط عبادة الجهاد بضوابطها الشرعية . 
۲. إنكار مشروعية عبادة الجهاد » وهذا ما لا يقول به أحد من أهل السنة . 

| ادعوى الإإرجاء‎ a 

يريدون من خالفهم أن يكفر الجاكم بغير ما آنزل الله في الحالات غير المكفرة» وإلا 
فإنهم يلزمونه بالإرجاء وينسبونه للمرجئة الضلال TC‏ 
عليه ويتهمونه بذلك وهذاافتراء » وجوابه من ثلاثة وجه : 
الوجه الأول !عدم معرفتهم بقذر أهل العلم الذين خالفوهم في هذه المسألة » وكأن 
قائل هذا لا يدري أن خصومه ني هذه المسألة هم أكابر علماء هل السنة ني هذا العصر ؛ 
كابن باز والألباني وابن عثيمين رحهم الله .فمن عرف فمؤلاء الثلاثة قدرهم فإنه 
لا يسعه إلا أن بحبهم ويدعو هم ويترحم عليهم وينتفع بعلومهم 
فآما أوهم فهو عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رجه الله وحسبك به من ناصر للإسلام 
والمسلمين وناشر لعقيدة أهل السنة والجاعة 1 
وأما ثانيهم فهو محمد ناصر الدين الألباني رحه الله فكم نصر الله به من حق وذب به عن 
سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويكفيه أن اسمه قد اقترن بأئمة اللإسلام رواة السنة فإذا 
ذكر الحديث وأهله ذكر الألباق . 
وأما ثالثهم فهو محمد بن صالح ابن عثيمين رحه الله العلامة الفقيه المحقق المدقق والذي 
نفع الله بعلمه وفقهه وبارك في علمه وعمره 1 


مناقشة تآصيلية علمية هادئة ره 
وهؤلاء الثلاثة هم أئمة الفتوى ني زمانهم ولقد اتفة تفقت كلمة آهل السنة على قبوهم 
والاعتداد بهم وسلّم أهل الحق بإمامتهم في الدين » فر مهم الله ورضي عنهم وجزاهم 
بل قول من يحتاج أن يعرف بفضلهم وقدرهم . 
ووالذي نفسي بيده ما ظننت أن يأتي اليوم الذي يضطر فيه ملي ن بطر لإخوانه 
طلاب العلم من أهل السنة دفاعاً عن هؤلاء الأئمة الأعلام » فإلى الله المشتكى . 
الوجه الثاني أن قائل هذا م يعرف الفرق بين أهل السنة والمرجئة في باب التكفير » مع 
أن بينهما كا بين السماء والأرض » فاعتقاد أهل السنة لا يكون إلا حقاً» واعتقاد غيرهم 
من أهل البدع -كالمرجئة - قد يكون حقا في] وافقوا فيه هل السنة» ولا يكون إلا 
باطلاً فيا خالفوا فيه أهل السنة . 
تنبيه ' بخطى من يظن أن موافقة بعض فرق الضلال لأهل السنة تعد عيبا على أهل 
السنة » وذلك آن موافقة بعض آهل البدع لأهل السنة -في غير ما ابتدعوا - مر ظاهر » 
بل لا تكاد توجد فرقة مبتدعة تخالف آهل السنة والجاعة في كل شيء . 
ان ار افاعن ااراقض « ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون 
باطلاً ؛ بل م من أقواهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعص » والصواب 
مع من وافقهم » لكنْ ليس هم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها ‏ |منهاج السنة ١‏ | 
أأقول اوحقيقة هذا الفرق تتمثل في أن المر جئة د تشنترط عنقا کا املال مل 
في جميع الأعمال التي تفر بها ف ا ا 
التي یکفرون بها » ولا یشترطونه في بعض 
فإن قيل فما ضابط العمل الذي يشترط الاعتقاد في التكفير به ؟ 
فالجواب ! الضابط في ذلك الدليل » فإن دل الدليل على أن هذا الآمر مكفر الكف, 
الأكبر ؛ كفر به أهل السنة ولم يشترطوا الاعتقاد للتكفير به » وأما الأمر الذي لم يدل 
الدليل على أنه مكفر - وهو الذنب -؛ فإن أهل السنة لا يكفرون به إلا بشرط 
الاعتقاد کاستحلال أو جحود 1 


سم س الحكم بغيرما أنزل الله 
مثال ذلك الزنا ؛ فلم يأت ما يدل على ال لتكفير به » فلذلك فإن قاعدة أهل السنة فيه 
أن الزاني لا يكفر إلا إن استحل الزنا . 
الوجه الثالث أن قائل هذا م يعرف آراء المرجئة ولا الأمور التي تنجي من الإرجاء› 
فقد نص أئمة الإسلام على بعض المسائل التي مَن قاهها فقد فارق المرجئة وبرئ من 
الإرجاء .» وهی س مسائل ! 

المسألة الأول 

من قال أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ؛ فقد فارق المر جئة 

قال البر مهاري رحه الله '« ومن قال ؛ الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ٠؛‏ فقد خرج 
من الإرجاء کله » آوله وآخره » |شرح السنة ص ۱۲۳ »رقم ٠١١‏ |. 
وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة ' 
قال ابن باز رحه الله تعليقاً على ما جاء في العقيدة الطحاوية |والإيمان هوالإقرار 
باللسان والتصديق بالجنان ١‏ هذا التعريف فيه نظر وقصور » والصواب الذي عليه 
آهل السنة والجاعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ... 
وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة » الفتاوى ۲ ۸۳ | . 
وقال الألباني رحه الله مُعلَقاً على العبارة نفسها «١‏ هذا مذهب الحنفية والماتريدية » خلافاً 
للسلف وحاهر الأمة » |الطحاوية ١‏ ااه |. 
وقال ابن عثيمين رحه الله (الإيان عند أهل السنة والجاعة هو الإقرار بالقلب والنطق 
باللسان والعمل بالجوارح » االفتاوی ۱ ٤٩‏ |. 

المسألة الثانية 

من قال أن الإيمان يزيد وينقص ؛ فقد فارق المرجئة 

سئل أحمد بن حنبل رحه الله عمن قال ؛ االإيان يزيد وينقص ؟ فقال «١‏ هذابرئ من 
الإإرجاء ) |«السنة» للخلال ۲ ٠ ٠٠١۹١ ٥۸١١‏ وانظر «السنة» لعبد الله ٠٠١| ۳١۷| ١‏ |. 
وقال البر مهاري رحمه الله '« ومن قال ؛ الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ‏ فقد 
خرج من الإرجاء کله » آوله وآخره » |اشرح السنة ص ۱۲۳ »رقم ٠١١‏ |. 


مناقشة تآصيلية علمية هادئة ررا) 
إليك بعض كلام العلماء الثلاثة ني هذه المسألة ' 
قال ابن باز رحه الله تعليقاً على ما جاء في العقيدة الطحاوية |والإيمان واحد» وأهله 
في صله سواء | ١‏ هذا فيه نظر » بل هو باطل » » فليس آهل الإيمان فيه سواء ؛ بل 
متفاوتون تفاوتاً عظي) ٠‏ وهو قول أهل السنة > خلافاً للمرجئة » |الفتاوی ۲ A‏ | 
وقال الألباني رحه الله ١١‏ فإن الحنفية لو كانوا غير خخالفين للجماهير خالفة حقيقية 
ني إنكارهم آن العمل من الإيمان لات تفقوا معهم في أن الإيمان يزيد وينقص . “مع 
تظافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك » االطحاوية ١‏ ١ه‏ |. 
وقال ابن عثیمين رحه الله «١‏ وقد جاء ذلك ني القرآن والسنة » آعني إثبات الزيادة 
الان ال ها ا بهم إل فغتة لذن كفروأ سيقن ألذِين اوتوأ لكب 
وداد الین ءَامْوا ًا 4 [المدثر ١| ١١‏ االفتاوى ٠١| ١‏ |. 

المسألة الثالثة 

من قال بجواز الاستثناء في الإيمان ؛ فقد فارق ال مر جئة 

فال عد ال ن ن كى را وزد اتر سالارا 
|« الشريعة » للآجري رحه الله ۲ ٠٦٤‏ | 
والثوري وابن عيينة وأكثر علا علاء الكوفة . وأحمد بن حنبل وغيبره من أئمة السنة ؛ 
فکانوا د يستثنون في الإيمان » وهذا متواتر عنهم » الفتاوى ۷ ٤۳۸‏ |. 
وقال رحه الله ١‏ فالذين يحرمونه هم المرجئة وا٠‏ لجهمية ونحوهم» الفتاوی ۷ ٤۲۹‏ | . 
SS TT e‏ 
لکنهم لا میزونه إن قاله شاكاًني اانه ENE zU‏ مطلقاً . 
إليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة ' 
«١ 0‏ آماني العبادات فلا مانع آن يقول إن شاه الله ليت |٠٠اإن‏ 
اا چت الأنه لا يدري هل كلها وقبلت منه ؟ أم لا ؟ وكان المؤمنون يستثنون 


سم س الحكم بغيرما أنزل الله 


في إيمانهم وني صومهم لأنهم لا يدرون هل أكملوا؟ آم لا؟ » فيقول الواحدمنهم ' 
صمت إن شاء الله | وقول ¦ | آنا مؤمن إن شاء الله ٩|‏ |الفتاوى ٠٠١ ٠‏ |. 
وقال الألباني رحه الله مُستنكراً على الحنفية ١١‏ وبناءً على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم › 
فذكروا أن من استثنى فى إيمانه فقد كفر ٠...‏ |الطحاوية ٠١١ ١‏ | . 
وقال ابن عثيمين رجه الله عن الاستشناء « قول الإإنسان ¦ | آنا مؤمن إن شاء الله |؛ 
إن كان قصده بذلك التبرك » أو آنه ٠‏ اإيماني وقع بمشيئة الله |؛ فهذا حق ولا إشكال 
فيه » جائز » | الباب المغتوح » لقاء ۲٠۸‏ » الوجه أء الدقيقة ١١‏ » إصدار تسجيلات «الاستقامة» | . 
المسألة الرابعة 

من قال بأن الكفر يكون بالقول » أو بالعمل ؛ فقد فارق المر جئة 
وذلك أنهم لا يعدون الأعمال من الإيمان › فالعمل -عندهم - لا يؤثر على الإيمان قوة 
ولا ضعفاً» وعليه فلا طريق للكفر -عندهم -إلا بالاعتقاد . 
قال ابن تيمية رحه الله عمن يشترط الاستحلال في تكفير من سب النبيٌ صل الله عليه 
وسلم ١‏ رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول في] أخبر به ورأوا أن اعتقاد صدقه 
لا يناي السب والشتم فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديم » وهم الذين يقولون الإيمان 
هو الاعتقاد والقول » |الصارم‌المسلول ۳ ٩٦٤‏ |. 
وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة ني هذه المسألة ' 
قال ابن باز رحه الله تعليقاً على ما جاء في العقيدة الطحاوية | ولا يخرج العبد من الإيمان 
إلا بجحود ما ادخله فيه | هذا ا لحصر فيه نظر .وقد يجرج من الإسلام بغير 
الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم في باب إحكم المرتد |» من ذلك طعنه 
في اللإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم » |الفتاوی ۲ ۸۳ | . 
وقال الألباني - مُلخصا مُقرَاً كلام ابن القيم - رجهم الله ١‏ لقد أفاد رمه الله أن الكف, 
نوعان ؛ كفر عمل » وكفر جحود واعتقاد » وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمانَ 
وإلى ما لا يضاده ؛ فالسجود للصنم والاستهانة با لصحف وقتل النبي وسبه يضاد 
الإيأن » | السلسلة الصحيحة ۷ ۱۳۴۱ .تحت الحديث رقم ٠٠٠۴‏ | . 


مناقشة تأصيلية علمية هادئة ا) 
وقال ابن عثيمين رمه الله - معدا شر وط التكفيبر - ٠١‏ دلالة الكتاب أو السنة على أن 
هذا القول أو الفعل موجب للکفر » |القواعد المثلی ص ٠١۹‏ | . 
المسألة الخامسة 
من قال بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ولو جاروا؛ فقد فارق المرجئة 

وذلك أ نهم لا يرون لولاة الجور سمعا ولا طاعة » بل يرون السيف . 

قال عبد الله بن طاهر رحه الله عن المرجئة ١١‏ لا يرون للسلطان طاعة » |«عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث » للصابوني ره الله ص 1۸ | . 

وقال سفيان بن عي عيينة والأوزاعي رهم اله إن قول المرجئة جرج إلى السيف » 
ES AA Ee‏ ۸ ۳ | 

وقال سفيان الثورى رجه الله ١‏ يرون السيف على أهل القبلة » |«الشريعة » للآجري 
۲ وانظر « شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة » للالكائي ۱۸۳١‏ رحمهم الله | . 

إليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة ' 
قال ابن باز رحه الله «٠‏ وجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لاني المعصية › 
فإذا مروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية » لكنْ لا جوز الحروج عليهم بأسباا » 
|الفتاوی ۸ ۲٠۳‏ | . 

e‏ ك 
ا eT sS‏ النساء ۹ه |) االطحاوية ١‏ ۸ |. 
وقال ابن عثيمين رحه الله ١‏ مه فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ١لو‏ شربوا 
الخحمر » لو زنواء لو ظلموا الناس الا يجوز الخروج عليهم » اشرح رياض الصالين 
v1‏ 

اول TS‏ 
کم راا ای رانف در ا NE‏ 


م س الحكم بغيرما أنزل الله 


عصرنا من يرميه به ا فأسألكم بالله يا آهل الإنصاف من أعلم بالإرجاء وأصوله ؟ 
أئمة السلف ؟ آم طلاب العلم هؤلاء ؟ | ..أم أن هؤلاء سلفاً غير سلفنا ؟ ' 


ثم آقول ا وآشد من هذا ؛ أن بعض طلاب العلم عمدوا إلى اختياراتهم الاجتهادية 

في بعض المسائل فجعلوها أصلاً من أصول السنة | واعتبروها من الفروق بين آهل 
السنة والمرجئة | فرموا خالفهم فيها بالإرجاء اكمسألة تارك الصلاة تهاوناً» والتي 
-وإن كنث مع القول بأن تاركها كافر كفراً أكبر - إلا أا حل خلاف بين المتقدمين 
من آهل السنة » ولا علاقة ها بالإرجاء لا من قريب ولا من بعيد ما دام ا لحلاف فيها 
مبنياً على الأدلة ‏ . فليتنله هذا . 


١١‏ |تنبيه !قد يكون للخلاف في | حكم تارك الصلاة تهاوناً | صله بالمرجئة والغوارج !وذلك في 
لو حرج الخلاف من دائرة النظر ني الأدلة إلى الأخذ بالأصول الفاسدة ' 

. .فمن بنى عدم تكفيره لتارك الصلاة على صله القائل بآنه الا يكفر إلا المستحل أفهو مرجيء‎ ١ 
. ومن بنى تكفبره لتارك الصلاة على أصله القائل ب | كفر مرتكب الكبيرة أفهو خارجى‎ .۲ 

۳ أما من بنى قوله على الأدلة » مع سلامته من أصل المرجئة وأصل الخوارج فهو سني سلفي سواء 
كقر تارك الصلاة أم م يكفره . 

وعلماؤنا الثلاثة رحمهم الله مع اختلافهم ني مسألة تارك الصلاة على القولين المعروفين المأثورّين عن 
المتقدمين من أهل السنة ؛ إلا أنهم بنوا اختياراتمم على الأدلة مع براءتهم من تلك الأصول الفاسدة» 
فلا سبيل للطعن فيهم بوجه من الوجوه . 


أوهذا التفريع -على النحو المتقدم -يشمل كل المسائل التي اختلف أهل السنة في يينهم 
في التكفير بها » إذ لا يقتصر الكلام على مسألة تارك الصلاة اك|يتوهم البعض اوبراءةعلماء 
السنة ظاهرة ؛ فهم - وإن وافقهم بعص أهل البدع على القول بالتكفير أو القول بعدم التكفير - ؛ 
إلا أن اجتهاداتہم تدور حول الدليل » وليس هم من هذه الأصول الفاسدة شيء حتى يتهموا بفساد 
المعتقد أو ينسبوا لبدعة المرجئة أو الخوارج » وتقدم بيان خطاً من يعيب على أهل السنة موافقة بعض 
آهل البدع نهم في غير ما ابتدعوا ا راجع ص۹٤‏ |. 


مناقشة تأصيلية علمية هادثة رص) 


المبجث الرابع 
الجواب عن أهم أدلة المخالفين .. وهى أربعة عشر دليلاً 
الدليل الأول 


م و غ 


قول الله تعالی ‏ # ومن لوحكم يما اَنَل أله فَأولَتِكَهم أَلَكَفِرُونَ € اللائدة ٤٤‏ | . 

فإن قيل ' إن الحاكم بغير ما آنزل الله كافر بنص الآية . 

فالجحواب أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر لا الأكبر » وبرهان ذلك ثلاثة أمور ' 

. | ۲٤ص إحماع آهل السنة على أن الآية ليست على ظاهرها» وقد تقدم‎ .١ 

۲ تفسیر ابن عباس رضي الله عنها » وقد تقدم ا ص٤٤‏ | . 

7 تفسبر بعض التابعين ' | : صحاب ابن عباس رضي الله عنه ورحمهم ا» وقدتقدم 
ا ص۱٤ ١‏ ولا يعلم هم خالف من عصرهم . 

ثم إن قيل !الأصل عند الإطلاق انصراف الكفر للكفر الأكبر . 

فالجواب أن هذا الإيراد لا ثمرة منه ؛ لأنه جاء ما مجعل المراد بالكفر في الآية 'الكفر 

الصغر » وهو ته تعس ابن عباس ور بعضر أصحابه . 

ثم إن قيل قد استقراً ابن تيمية رحه الله لفظ الكفر االمعرّف ب أل افوجدآنه 

لا يأتي إلا أريد به الكفر الأكبر » فقال ١١‏ والكفر المعرّف ؛ينصرف إلى الكفر المعروف› 

وهو المخرج عن الملة » «١‏ شرح العمدة» » قسم الصلاة ص ۸۲ | ٠‏ 

فالجحواب !أن استقراءه رمه الله جاء على المصدر االكف بين جاءت الآية باسم 

الفاعل االكافر ا وفرق بينه) ؛ إذ الملصدر يدل على الفعل وحده » أما اسم الفاعل فهو 

دال على الفعل وعلى من قام بالفعل ٠‏ :الفاعل .١‏ 


١١‏ اقال ابن تيمية عن تفاسير التابعين رحمهم الله ١‏ إذا أجعوا على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجة» 
فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجَّع في ذلك إلى لغة 
القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك » االفتاوی ۱۳ ۳۷١‏ |. 


2 


وقال رحه الله ١١‏ من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك کان غخطا 
فى ذلك » بل مبتدعاً ون کان مجتهداً مغفوراً له خطؤه » |الفتاوى ١۳‏ ا١٣٣‏ |. 


امم الحكم بغيرما أنزل الله 
لذلك فقد جعل ابن تيمية -نفسه -القولّ بأن المراد بالكفر في الآية هو الكفر الأصغر ؛ 
قولاً لبعض أئمة السنة » بل لعامة السلف » وتقدم كلامه اص٤‏ | . 


قال ابن عثیمین ره اله من سوء الفهم قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية آنه 
قال ذا اط الکف رانا دراد د فر کر اندلا الول غل اكرات 
# قَأولَتيكَهم اَلَكُفِرُون 4 االمائدة ٤٤‏ | امع آنه ليس في الآية أن هذاهو الكفر ١‏ 'وأما 
القول الصحيح عن شيخ اللإسلام فهو تفريقه رحه الله بين االكفر االمعرّف ب آل | 
و اكفر أمُنكراً ‏ فأما الوصفٌ فيصلح أن نقول فيه |هؤلاء كافرون |أو أهؤلاء 
الكافرون أبناءً على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا جرج من الملة» ففرْق بين 
أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل » |فتنة التكفير ص ٠٠١‏ حاشية ١‏ | . 


الدليل الثانى 
ج 3 ومنو حى يحَكموك فما سجر بيهم تم لاجد واف أنفسيم 


2 ا‎ a 


9» 


فان قيل es‏ 

فالجواب أن المنفي هو كمال الإيمان لا أصله | :لا كله ١ء‏ فالآية تحكم بنقص الإيمان 
لا بزواله 1 

وبيان ذلك أن نفى الإيمان جاء في الشريعة وأريد به نفى الكال لا نفى الأصل . 
ومن أمثلة ذلك 'قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب 
لنفسه » االبخاري ۱۳ ۰ مسلم ۱۹۸ | .و قوله صلی الله عليه وسلم ' والله لا يؤمن » والله 
لا يۇمن › والله لا يمن » قيل !ومن يارسول الله ؟ قال الذي لايأمن جاره 
بوائقه » |البخاري ٦۰۱١‏ | . 

'أقول ! فإذا عرفت أن نفي اللإيمان يأتي في الشريعة ويراد به نفى الكم|ال » وعرفت 
أن هذا الاحتمال يوجب التأني في التكفير بمذه الآية ؛ فاعلم أنه جاء ما يصرف الإيمان 
المنفى في الآية من الأصل إلى الكال » ومن هذه الصوارف صارفان اثنان : 


مناقشة تأصيلية علمية هادثة ا 


الصارف الأول ' أن نفى الإيمان في الآية جاء في حت ثلاثة ' 


. من لم بحم الرسول صل الله عليه وسلم‎ ١ 

۲ من وجد في نفسه شيئاً على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم . 
۳ من لم يسلّم بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم . 

أأقول فمن جعل المنفى هو أصل الإيان | :كله ' الزمه أن يكفر هؤلاء الثلاثة »› 

مع أنه جاء ما يدل على عدم كفر الثاني والثالث » ومن هذه الأدلة دليلان ظاهران ' 
أما أوطم) فما قال أنس بن مالك رضي اله عنه العا فتحت مكة قسم الغنائم في قريش › 
فقالت الأنصار إن هذا هو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم » وإن غنائمناترد 
عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم » فقال '« ما الذي بلغني 
عنكم ؟ » .قالوا '«(هو الذي بلخك »» وكانوا لايكذبون قال '«أماترضون 
أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم » وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ لو سلك الناس 
وادياً أو شعْباً وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً ؛ لسلكت وادي الأنصار أو شعب 
الأنصار » |البخاري ۳۷۷۸ مسلم ۲٤۳۷‏ | ,قالوا '«(يارسول الله ؛ قد رضينا » 

|البخاري ٤۳۳١‏ » مسلم ٠ | ۲١۳۸‏ فرضي الله عن الأنصار وعن جميع أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وأرضاهم » فما برهم وأصدق إيماهم وأحبهم لرسول الله صل الله 
عليه وسلم . 
وأما ثانيهم| فحديث عائشة رضي الله عنها أن آزواج النبي صل الله عليه وسلم جئنه 
يناشدنه العدلّ في بنت أي قحافة | #عائشة رضي الله عنها | |البخاري ۲١۸١‏ »مسلم 

۰ | فرضي الله عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهن . 

'أقول !فإن كان المنفى عن الثاني والثالث هو الكال ؛ فلا بد أن يكون كذلك في حق 

الأول » وإن كان الثاني والثالث لا يكفران ؛ فالأول كذلك سواء بسواء ؛ لأن الوعيد 
الوارد ني حقهم واحد . 
وإنْ قارنت هذا بقول ابن تيمية رحه الله «١‏ وهذه الآية نما بجحتج بها الخوارج على تكفير 
ولاة الأمر الذين لا بجحكمون با أنزل الله » |منهاج السنة ٠۳١١ ٠‏ افقد تجلى لك الأمر . 


مم س الحكم بغيرما أنزل الله 
الصارف الثاني وفيه مبحث دقيق أن الآية نزلت في رجل أنصاري بدري » والبدريون 
حفوظون من الوقوع في الكفر الأكبر » وذلك أنه جرت بين الزبير وذاك الرجل رضي 
لله عنهما خصومة › ذ فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ء أغضب الأنصاري فقال ؛ 
أن كان ابن عمّتك ؟ ! |آخرج القصة البخاري ۰۲۳۰۹۰ ٤٥۸١ ٨۲۷۰۸۲۳۹۲‏ » ومسلم 
٧ ٥‏ وآبو داود ۳٨۳۷‏ » والترمذي ۱۳١۳‏ » والنسائي ٥٤۳۱‏ | . 


فانظر كيف غضب ذلك البدري رضي الله عنه ولم يقع منه التسليم الكامل بقضاء النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر ؟ 

قال ابن باز رحه الله تعليقاً على قول الله تعالى فل ربكلا يُوْمتُوت حى يموك 
َا ريي م ادوا أطي حرجا ما صت وسيمراتتيكا € السا ٠٠‏ | 
« فمن زعم آنه جوز الحكم بغيرها | أي ال قال ١إ‏ ز أن يتحاكم 
الناس إلى الآباء »أو ؛ اإلى الأجداد اء أو ؛ اإلى القوانين الوضعية التي وضعها 
REE E‏ فإن الإیمان منتف عنه › 
ویکون بذلك کافراً کفراً آکر أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله » وأنه 
لا جوز تحکیم القوانین ولا غیرها ما يخالف شرع الله » ولکنه قد يحکم بغر ما آنزل الله 
هوى في نفسه ضد المحكوم عليه » أو لرشوة » أو لأمور سياسية » أو ما أشبه ذلك من 
الأسباب » وهو يعلم أنه ظالم وخطى وخالف للشرع ؛ فهذا يكون ناقص الإيمان » وقد 
انتفی في حقه كمال الإيمان وهو بذلك كافر كفراً أصغر » وظالم ظلى) أصغر » وفاسق 
فسقاً أصغر » |الفتاوی ۲٤۹ ٦‏ | . 


بل قال ابن تيمية رمه الله (١‏ كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أساء الأمور الواجبة 
كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فإنما يكون 
لترك واجب من ذلك المسمى » ومن هذا قوله تعالى ¦ % فلا وَرَبَكَ لا يوّمئو حى 
کو فا ER O GR‏ االنساء 
٠‏ افلا نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية ؛ دل على أن هذه الغاية فرض على الناس » 
فمن تر ها كان من آهل الوعيد م يكن قد تى بالإيمان الواجب الذي وعِد أهله بدخول 
الحنة بلا عذاب » |الفتاوی ۷ ۳۷ | . 


مناقشة تأصيلية علمية هادئة ا 
وقال رحه الله (١‏ فما جاء من نفي الأعال في الكتاب والسنة فإنها هو لانتفاء بعض 
واجباته کقوله تعالی 3 قلا رَبك ل ودوت حى يُحَكَمُوك فما سَجَرَبَنَهم ف جوا 
O N A N‏ |النساء ٠٥‏ |) |الفتاوی ۲۲ ٠٠١|‏ | . 


فإن قيل !فا الدليل على حفظ الله لأهل بدر من الوقوع في الكفر ؟ 
فا لجواب أن الله تعالى قد أوجب هم الجنة SS‏ 
النبي صل الله عليه وسلم في حقهم ١‏ لعل الله اطلع عليهم فقال 'اعملوا ما شتتم 
أوجبت لكم الحنة » | البخاري 14۳۹ | . 

'أقول !فمن لإ يقل بخصوصيتهم وحفظ الله هم من الوقوع فيا جرج من ملة 
الإسلام ؛ فقد وجب تعارض الحديث مع قول الله تعالى إن اله لا فر أن شرك پو 
وَيَعفِرٌ مَا دون دالِكَلِمَنيَشَآءُ € |النساء ١٠١١ ٤۸‏ |» وذلك أن الكفر والشرك الأكرين 
لا يغفران » وأن الله أوجب لأهل بدر الجنة . 
ST‏ 
فيموت على التوبة فيدخل الجنة » فلا تتعارض النصوص ؟ 
فا لجواب من وجهين ' 

I ١‏ ذلك الغفران بالتوبة » والواجب إع|ال هذه 
۲ ولو قيل بهذا لعطلنا تلك الفضيلة أ ولا كان لشهودهم بدراً مزية اوذلك أن أهل 
العلم متفقون على أن جيع الذنوب -حتى الكفر -تغفر بالتوبة .ولو كان ذنب 
أهل بدر مغفوراً هم إذا تابوا منه ا لما كان لذلك الفضل ما يميّزهم عن غيرهم . 

وأختم هذا المبحث بقول ابن تيمية رمه الله « قوله لآهل بدر ونحوهم ' ااعملواما 
شئتم فقد غفرت لكم | إن حمل على الصغائر » أو على المغفرة مع التوبة ا م يكن فرق 
بینهم وبين غيرهم فكما لا جوز حمل الحديث على الكفر لا قد عَلم آن الكفر لايغفر 
إلا بالتوبة ؛ لا جوز مله على جرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر » |الفتاوى 
۷ | 


س الحكم بغيرما أنزل الله 
فإن قيل : إن الاية ت تنفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الشريعة ولايلزم من ثبوت هذا 
الحكم آن يكفر ذلك الصحابي لأن الحكم على المعيّن له شروط وموانع 

فالجواب !أن هذا الصحابي المعيّن له تميّز على غبره بن النص قدنزل فيه ولا وجه 
تفسير الآية بدون النظر فيمن نزلت » فمع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب إلا أنه لا خلاف في دخول من نزل فيه النص دخولا أوّلياً . 


قال ابن تيمية رحه اله «١‏ والآية الى ها سبب معين ؟ إن كانت أمراً أو ميا فهى متناولة 
لذلك الشخص ولغيره من كان بمنزلته » وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة 
لذلك الشخص وغبره ممن کان بمنزلته أيضا » |الفتاوی ۱۳ ۳۳۹ | . 
وقال ابن القيم رجه الله ١‏ فلا بخرج محل السبب عن الحكم » ويتعلق بغيره » ا 
|TV o‏ 
بل قد نقل الز ركشي رحه الله حكاية بعضهم الإجماع على ذلك فقال «فإن حل السبب 
لا جوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع كا حكاه القاضي أبو بكر في ختصر التقريب ؛ لأن 
دخول السبب قطعى » االبرهان١ ١١١‏ |. 

الدليل الثالث 


قولەتعال ألم تر زی آلذے ت يَرْعُمُون أتَُم اموأ ما أنزل ليك ومآ ازل ِن 
لك يُريدون أن اموا إلى لغوت وقد اروا ُن روا بو وبري الشَيطّن أن يُضِلَهُم 
صللا بَعِيدًَا ¥ [ النساء ٠٠‏ ] . 

فإن قيل إن من تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر ؛ لأن الله قد حكم عليه بالنفاق . 
فا لجواب من وجهين ' 


الوجه الأول صحيح أن الآية جاءت في شأن المنافقين » لكن معناها حتمل لأمرين ' 
١‏ . أن إيمانهم صار مزعوماً | أنهم صاروا منافقين الكونم أرادوا الحكم بالطاغوت » 
۲ أن من صفات أهل الإيمان المزعوم | :المنافقين اأنهم يريدون التحاكم 


مناقشةتأصيلية علمية هادئة ‏ ا 1 ⁄ 
لا توجب الكفر » فعلى هذا ؛ فإن من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين 
'أقول ¦ وإذا ورد الاحتمال في آمر بین کونه مکفراً أو غير مكفر ؛ لم كفر به ؛ لأن 
التكفير لا يقوم على أمر محتمل » بل لا يبنى إلا على اليقين » فوجب الاحتياط فيه » 
لا سي| وآنه م يدل دليل على أن الحكم عليهم بالنفاق إنم) جاء بسبب تحاكمهم 
لخبر الله . 

الوجه الثاني ' أن إرادة هؤلاء ليست إرادة مطلقة » بل هى إرادة خاصة فيها ما ينافي 

الكفر به » ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر . 

€ إل الطاخوت‎ oa Lae 
يعني الل من یعظمونه ویصدرون عن قوله ویرضون بحکمه من دون حکم الله وقد‎ 

ا لا اقول ار فة ار أن نرا تا جاه مارت 

الذي یتحاکمون إلیه فترکوا أمر الله واتبعوا مر الشیطان ) .. |تفسیرهه آ٩‏ |. 


الدليل الرابع 
قوله تعالى و ا و 
مرون |الأنعام ٠١١‏ | ؛ 


فإن قيل !إن من أطاع غير الله في يخالف آمر الله فقد شرك . 


کک 
م 
1 


فالجواب من وجهين ' 

١‏ . أن ظاهر الآية يوهم بأن كل طاعة شرك » وهذا غير مراد » بل لم يقل به أحد» ف ؛ 
ا TT ES‏ 
«وتأمل قوله تعالى ون الیط یت رخو ن إل واھ جد لو وإ 
أطَعتمُوهم نکم لش رکون |الأنعام ٠١١‏ |؛ كيف حكم على أن من أطاع آولياء 

الشيطان في تحليل ما حرم الله آنه مشرك » .. اعيون الرسائل ١‏ | 


س الحكم بغيرما أنزل الله 

الدليل الخامس 

قوله تعالی ‏ # اَم لهم شُرڪَتۇأ شَرَعُوأ لهم مَنَ الد ما لَم اَن به لَه |الشورى ۲ | . 

فإن قيل !إن الحاكم بغير ما آنزل الله مشارك لله تعالى في حكمه فهو كافر . 

فالجواب ؛ أن الآية لا تدل إلا على كفر المبدل » وذلك أا كفرت من جمع بين وصفين ' 

. # التشريع شرغوأ لهم‎ .١ 

۲. والشبة للدّين ..« ينآل 4 . 

أقول !وهذاهو المسمى بالتبديل وتقدم أنه كفر بالإجماع اص ٠٠‏ |. 

الدليل السادس 

قوله تعالی ‏ # ولا شرل فی كيه أَحَدًا € |الکهف ۲٢‏ | . 

فن قیل إن الحاکم بغیر ما أنزل الله قد جعل نفسه مشاركا لله ني حکمه فهو كافر . 

فال جواب من وجهين | 

١‏ . لايُسلّم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله مشارك لله في حكمه في كل الحالات ؛ وذلك 
آنه إذا نسب ما جاء به للذين ٠‏ :المبدل | أو اعتقد آنه جوز له أن يكم بغير 
ما أنزل الله ١‏ :المستحل |؛ فهو مشارك لله في حكمه » أما من عداهما فلا يدخل 
في هذه الآية . 

۲ أن من خالف في هذا وأخذ الآية على عمومها لزمه التكفير بكل صور الحكم بغير 
ما آنزل الله ؛ على آنها مشاركة الله في حكمه » وإجماع آهل السنة على عدم كفر الجائر 
ص ۲۱ | كاف في رد هذا الفهم . 

الدليل السابع 

قوله تعالى : # إن الْحُكم إل لله |الأنعام ٥۷‏ »يوسف ٠۷٠٤١‏ | . 

فإن قيل إن من وضع أحكاماً من عنده فقد نازع الله في أمر خاص به فهو كافر . 

فالجواب من ثلاثة أوجه ' 


مناقشةتأصيلية علمية هادئة ا 1۳ ⁄ 

۱. لا يُسلم بأن الحاکم بغیر ما آنزل الله یکون منازعاً لله تعالی في الحکم بمجرد فعله 
من دون أن يدعي لنفسه احق في ذلك . 

۲ من خالف هذا لزمه تكفير الجائر الذي أجمع آهل السنة على عدم كفره اص ۲٠‏ |. 

۳ ومن خالف في هذا لزمه -كذلك -تكفير المصور الذي أجمع آهل السنة على عدم 
کفره |انظر ص۲۹ | . 

الدليل الثامن 

قوله تعالی :8 آذ وآ احَبَارَهم وَرْهَبَكَهُم أرَبَابًا من دون آله |التوبة ۳١‏ | . 

فإن قيل إن أهل الكتاب لا أطاعوا علماءهم وعبادهم في حکمهم بغر ما آنزل الله 

وصفهم الله بهم اتخذوهم أربابا من دون الله ؛ فهذا الاتخاذ شرك . 

فالجواب أن طاعة الأحبار والرهبان لا تخرج عن حالتين ' 

١‏ . طاعتهم في اعتقاد حل ما حرم الله وحرمة ما أحل الله ؛ وهذا كفر حرج من الملة 
بلا خلاف . 

0 طاعتهم في معصية الله بدون اعتقاد حل ما حرم الله ولا حرمة ما أحل الله ؛ وهذا 
ليس بكفر قطعا ؛ لأنه لا دليل على التكفير به » كا يلزم منه تكفير هل الذنوب 
الذين أطاعوا أهواءهم أو من دعوهم لمقارفة الذنوب » ويلزم منه تكفير من اتفق 
آهل السنة على عدم كفره ؛ كالذي أطاع الزوجة والولد في معصية الله . 

قال ابن تيمية رحمه الله '« وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانم أرباباً حيث 

أطاعوهم ني تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين ' 

أحدها ؛ أن يعلموا نهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ؛ فيعتقدون تحليل ما حرم 

الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم نهم خالفوا دين الرسل ؛ فهذا كفر 
والثاني !أن يكون اعتقادهم وإيمانمم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ' ثابتاً ؛ لكنهم 


١١‏ أكذا ا ولعل العبارة مقلوبة » وصوابما ' أن يكون اعتقادهم وإيانمم بتحريم الحرام وتحليل 
الحلال ثابتاً | . 


س س الحكم بغيرما أنزل الله 
أطاعوهم في معصية الله كا يفعله آهل المعاصي التي يُعتقد أا معاص ؛ فهؤلاء مهم 
حكم مثا لهم من هل الذنوب » .. |الفتاوى ۷ ۷١|‏ | . 
الدليل التاسع 

قوله تعالی % وَمَا اَلَف فيه من سء فکمه إل آله 4 |الشورى ٠١‏ | . 

فإن قيل ا إن من تحاكم لغير الله فقد خالف ما أمر الله عز وجل . 

فا لجواب !أن الآية تدل على وجوب التحاكم إلى الشريعة ؛ وهذا ما لا اختلاف فيه » 
کا لا اختلاف في أن هؤلاء المحکمین غير ما آنزل الله آثمون وواقعون في ذنب عظيم ؛ 
لكنْ ليس في الآية دلالة على التكفبر . 

الدليل العاشر 

قوله تعالى # أفَحُكم الْجَهلية يبون وَمَنَأحَسَنْ نَأل حكما لقو يُوقنُونَ € |لمائدة ٠٠‏ | . 
فان قيل إن الله وصف الحكم بغير الشريعة بآنه حكم الجاهلية ؛ وهذا يعني أنه كفر . 
فا لجواب إن إضافة الشىء إلى الجاهلية » أو وصفه بأنه من أعمال أهل الجاهلية ؛ 
وبرهان ذلك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه لا عير رجلا ! 
« إنك امرؤ فيك جاهلية » .. |البخاري ۳۰ »مسلم ٤۲۸٩‏ | . كا وصف أموراً - اتفق 
أهل السنة على عدم التكفير بها -بأآنها من أعمال الجاهلية » منها ' الطعن في الأنساب» 
والنياحة على المیت .. |مسلم ۲٠٠۷‏ | . 

'أقول !فمن قال بالتلازم بين النسبة للجاهلية والكفر ؛ لزمه التكفير با اتفق آهل 
السنة على عدم التكفير به ؛ وهو 'تعيير المسلم » والطعن في الأنساب » والنياحة . 

قال بو عبيد القاسم بن سلام رحه الله ١‏ آلا تسمع قوله أفحكم الَجَهلية يَبَعْونَ ‏ 
المائدة ٠١‏ |؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة 
الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية ‏ إن) هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا 
يحكمون » وهكذا قوله ؛ اثلاث من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب » والنياحة» 
والاتواء ,| لسن وجوه هه الآثار كلها من لذت > أن راكها بكرن جاخ | 


مناقشة تأصيلية علمية هادئة ) 
ولا كافراً | ولا منافقاً ! . ولكن معناها !أا تتبيّن من آفعال الكفار » حرّمة منهى 
عنها في الكتاب والسنة ) .. االإيان ص٠۹‏ .. 

وقال البخاری رحه الله '« باب المعاصى من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها 

بارتكاا ؛ إلا الشرك » لقول النبي صلى الله عليه وسلم (١‏ إنك امرؤ فيك جاهلية » 

وقول الله تعالى : ¥ إن الله ل يعفر أن فرك به وَيَعَفِر ما دون دَلِكَلِمَنَشَاآء € |النساء ۸٤ء‏ 

. | ۳١ صحیحه » قبل الحديث رقم‎ «| ENIS 

الدليل الحادي مشر 

شتا ول قول تحال مرإ آرت بَرعُمُو ننم اموأ ما أنزل إِليْكَوَمَآأنزل ِن 

بلك ریدو ن ناکما إلى لغوت وقد مروا ُن یکفروا پو وبري ليطن ان يهم صلا 

بعيدا# |النساء ٠٠‏ |» قال الشعبى رحه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة » فقال اليهودي 'نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم » لأنه عرف أنه لا يأخذ 
الرشوة . وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود » لعلمه نهم يأخذون الرشوة » فاتفقا أن يأتيا 

كاهناً ني جهينة فيتحاك| إليه فنزلت الأية |الواحدي في « أسباب التزول» ص۹١۱‏ | . 

فإن قيل !إن الله حكم عليهم بالنفاق لتحاكمهم إلى الكاهن . 

فالجواب من وجهين ' 

. أن هذا الحديث ضعيف ؛ لأن الشعبى رجه الله من التابعين فهو مرسل‎ ١ 

۲. لو صح الحديث ؛ فإن الآية نزلت في شأن منافق » وتحقق صفة من صفات المنافقين 
في مسلم لا يلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر ؛ إلا ن يدل دليل آخر على أن الوصف 
بالنفاق إنا جاء لأجل هذه :التحاكم لغير الله | . 

الدليل الثاني عشر 

a a‏ 'نتراة فع إلى النبي صلى الله عليه 

القصة » فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم 'أكذلك ؟ قال انعم ١‏ 

فضر به بالسیف » فقتله .. | الواحدي في « آسباب النزول » ص ١١۹‏ | . 


والجواب آنه من طريق الكلبي عن آبي صالح باذام عن ابن عباس به » ففيه ربع علل ؛ 


س س الحكم بغيرما أنزل الله 

› امحمد بن السائب الكلبي امتروك ؛ تركه بحيى بن سعيد وابن مهدي رمه الله‎ ١ 
أانظر تهذيب الكمال‎ ١ » الناس مجمعون على ترك حديثه‎ ٠ بل قال أبو حاتم رحه الله‎ 
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۲ اباذام أضعيف ؛ ضعفه البخاري » و ابن حجر رها الله . بل قال ابن عدي رجه 
لله '« ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه » .. |انظر ميزان الإعتدال ۲ ۲۳ ١١١١ء‏ 


تقریب التهذیب ص ۱۹۳ » الکامل ۲ ٠٠١| ۲٣۸‏ | , 
۳ الانقطاع بین باذام وابن عباس رضي الله عنها ؛ قال ابن حبان رجه الله « بجڏث عن 
ابن عباس ولم يسمع منه » أانظر تہذیب التهذیب ۱ ۲١١۱‏ | . 
£ مرويات الكلبي عن باذام ليست بشيء ؛ قال بحیی بن معین رحه الله عن باذام ذا 
روی عنه الکلبی ؛ فلیس بشیء ١ ٠‏ |انظر تہذیب الکال ۱ ۳۲١‏ ا٥٠٠‏ | 
الدليل الثالث مشر 
سبب نزول آخر » وهو قول ابن عباس رضي اله عنه كان أبو برزة الأسلمي كاهناً 
يقضي بين اليهود فيم يتنافرون إليه » فتنافر إليه ناس من المسلمين » فأنزل الله تعالى ‏ 
ألم ترا الت يرَعُمُونَ » العا االابة ا الراخدى ق« اساب الزول) 
ص ۱۱۸ » الطبراني في « الکبیر » ٠١٠٠٤١‏ | 
قال الهيثمي رحه الله ١‏ رجاله رجال الصحيح » امجمع الزوائد ۷ ۳٩ ٦‏ | 


وقال ابن ححر رحه الله '( بسند جيد » .. االإصابة ۷ ٠۳۲‏ عند ترحمة أبي بردة الأسلمى 


فإن قيل إن الله تعالى نسبهم إلى النفاق لأنهم تحاكموا إلى الكاهن . 
فالجواب من وجهين . 


.١‏ أن سياق الآيات يدل على نمم منافقون » فالآية تذكر صفة من صفاتهم » ولا دلالة 
في الآية ولا في سبب النزول على أن تحاكمهم هو السبب في الحكم عليهم بالنفاق » 
فمن فعل كفعلهم كان مشاا هم » ومن شابه ال منافقين في صفة م يلزم منه أن يكون 
منافقاً النفاق الأكبر المخرج من الملة. 


منافشةتأآصيليةعلميةهارئة ‏ ر( ۷ ⁄ 
۲ أن إرادة هؤلاء النفر إرادة مكفرة » وهى الإرادة المنافية للكفر بالطاغوت » وقد 
تقدم اصا٦‏ |. 

الدليل الرابع عشر 
قال ابن كثبر رمه الله مُعلقاً على بعض مافي كتاب التتار | :الياسا :الياسق | 
من أحكام '« وفي ذلك كله غالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » فمن ترك الشرعَ المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفر ‏ فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل 
ذلك كفر بإجماع المسلمين » االبداية والنهاية ١١‏ ۱۲۸ » حوادث سنة ٦۲٤‏ ه | 
فإن قيل 'فهذا فيه الإ جماع على كفر من ترك الشريعة وتحاكم لغيرها . 
فالجواب أن هذا الإ ماع إنا هو في حق أحد رجلين ' 
۱ . من استحل الحکم بغر ما آنزل الله . 
۲. من فضل حکم غير الله على حکم الله . 
'أقول !ولا نزاع في كفر المستحل |إص ١١‏ اوالمفضل اص ٠١‏ |. 
وبرهان ذلك 'آن ابن كثير رحه الله إنا حكى الإجاع على كفر التتار ومن فعل كفعلهم » 
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والحالة التى وقعوا فيها مكفرة بلا خلاف » وبيان ذلك من وجهين ' 
الوجه الأول 'أنمم استحلواالحكم بغير ما آنزل الله . 
قال ابن تيمية رحه الله '« بجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى » وأن هذه كلها 
طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين » ثم منهم من يرجح دين اليهود 
أو دين النصارى » ومنهم من يرجح دين المسلمين » االفتاوی ۲۸ ٥۲٣‏ |, 
الوجه الثاني نهم فضلوا حكم غير الله على حكم الله . 
قال ابن كثير رحه الله عن كتاهم - والذي يحتوي على الأحكام التي وضعها هم جنكيز 
خان - «١‏ وهو عبارة عن كتاب مجموع من آحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من 
اليهودية والنصرانية والملة اللإسلامية » وفيها كثير من الأحكام آخذها من مجرد نظره 
وهواه » فصارت في بنیه شر عا متبعاً » يقدمو نها على الحم بکتاب الله وسنة رسوله صلى 


س( س الحكم بغيرما أنزل الله 
الله عليه فمن فعا ذلك منھم فهو كافر جب قتاله حت 1 الله 
ب ن E‏ و د و 

ورسوله فلا بحکم سواه في قلیل ولا کثیر » . تفسیره ۲ 0۸۸ المائدة ٥٠‏ | . 

'أقول !ومن تأمل هذا وقال به ؛ فقد اتفق عنده كلام ابن كثير رحه الله مع كلام أئمة 
السنة في نقلهم الإجماع الثابت المتقرر في المستحل والمفضل . 
ثم إنه لو كان في ترك الشريعة والتحاكم لغيرها من دون استحلال أو تفضيل إجماع 
-كا يقول البعض -لرأيت العلماء يتناقلونه ويقررونه سواء منهم من عاصر ابن كثير 
رحه الله او من تقدمه » آو حتى من جاء بعده ‏ كيف وقد حكوا الإجاع على خلافه ؟ | 


مناقشة تآصيلية علمية هادئة ا 

الفتوى المتأخرة لابن عثيمين رحمه الله في مسالة الحكم بغير ما أنزل الله 

والتي سيت ب ١‏ التحرير في مسأل التكفير » 

السؤال : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وأشهد آن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
و هك أن مدا غد ا ور وله أها عا قدا الال افم عر افا وع 
تسجيله في الماتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه 
الله » ومتع به » وجعل فيه وني آمثاله العوض عن سباحة الوالد رحة الله عليه . 
وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم » وكثر بها - أيضاً- 
الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
تعالى » أولاً أقول للشيخ 'السلام عليكم ورحة الله وبركاته » وزادكم الله عل » ورفع 
قدركم في الدنيا وفي الآخرة . 
فضيلة الشيخ سلمكم الله هنا كثير من طلبة العلم بدندنون حول الحاكم الذي يأي 
بشريعة خالفة لشريعة الله عز وجل » ولا شك أنه يأمر الناس با ويلزمهم بهاء وقد 
يعاقب المخالف عليها و يكافى أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها » وهذه الشريعة 
في كتاب الله وني سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر خالفة ومصادمة لنصوص الكتاب 
والسنة » هذه الشريعة إذا لزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله 
هو الحق وما دونه هو الباطل وأن الحتق ما جاء في الكتاب والسنة » ولكنه لشبهة 
أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة » كا وقع مثل ذلك كثيراً ني بني أمية وفي بني 
العباس وني أمراء ا جور الذين آلزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على 
كثير من الناس عندما لزموا الناس با لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا 
املك عاضا بينهم كا أخبر النبي صل الله عليه وسام وقربوا شرار الناس وأبعدوا 
خیارهم وکان من یوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وینهاهم ربا 
حاربوه .إلى آخره . 


» التحرير في مسألة التكفير » » إصدار تسجيلات «ابن القيم‎ «١ |أخذت هذه الفتوى من شريط‎ ١١ 
| بالکویت » وفصَلت فقراتها بعناوين وضعتها بين قوسين |هكذا‎ 


س( س الحكم بغيرما أنزل الله 
فلو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة ؛ هل يكون كافراً هذه الشريعة إذا 
آلزم الناس بها ؟ مع اعترافه أن هذا خالف للكتاب والسنة » وأن احق في الكتاب 
والسنة ؛ هل يكون بمجرد فعله هذا كافراً؟ أم لا بد أن يُنظر إلى اعتقاده بهذه المسالة ؟ 
كمن -مثلاً -يلزم الناس بالربا » كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده » ويأخذ من البنلك 
الدولي - كا يقولون -قروضاً ربوية » ويجاول أن يؤقلم اقتصادها على مثل هذا 
ال ولو سال فال ١‏ االرباحرام» ولا يجوز اء لك لأزمة اقتصادية › 
أو لغبر ذلك » يعتذر مثل هذه الاعتذارات » وقد تكون الاعتذارات مقبولة» وقد 
لا تكون » فهل يكفر بمثل ذلك ؟ آم لا؟ . 
ومع العلم أن كثيرمن الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك 
يكون كافراً» ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود ؛ بين مُق 
و تک > وبين مصرح وغير مصرح » نسأل الله العفو والعافية ١‏ نريد من فضيلتكم 
الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم » وينفع الله 
عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل ؛ لآنه لا بخفى عليكم أن لحلاف كم يؤثر 
في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل . 
هذا ؛ وني لأنقل لفضيلتكم عحبة أبنائكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد» 
ورغبتهم أيضاً ني سماع صوتكم » وتوجيهاتكم » ونصائحكم ؛ سواء عبر الهاتف 
أو غير ذلك والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال . 
مُقدّم هذا السؤال لفضيلتكم 'ابنكم وطالبكم آبو الحسن مصطفى بن إساعيل 
السليماني من مأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة آلف 
وأربعمائة وعشرين من الهجرة » والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 1 
الجواب ! 

مقدمة | 
« الحمد لله رب العالمين » وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله و أصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » آما بعد 


مناقشة تآصيلية علمية هادة ا ۷ 
اتأريخ الفتوى | 

ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعهائة 

ولف ؛ استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مأرب » ابتدأه بالسلام 

عل فقول اعليك السلام ورحة الله وبركاته [ 


E 
وما ذكره من جهة التكفر ؛ فهي مسألة كبيرة » عظيمة » ولا ينبغي إطلاق القول فيها‎ 
ويعرف العواقب التي تترتب على‎ > e إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات‎ 
القول بالتكفير أو عدمه » أما عامة الناس ؛ فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل‎ 
. هذه الأمور بحصل فيه مفاسد‎ 

انصيحة قيمة | 
والذي أرى أولاً لا يشتغل الشباب بهذ المسألة » وهل الحاكم افر ؟ أو غير كافر ؟ 
وول ا ع ل .على الشباب أن بمتموا بعباداتمم التي 
أوجبها الله عليهم » أو ندم إليهاء وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحري » وأن 
يحرصوا على التآلف بينهم » والاتفاق » ون يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم 
قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يود إلى الفرقة ‏ وإن) القلوب واحدة» 
والمنهج واحد . 

االتفصيل في المسألة | 
a N E NE E E‏ 
أقسام ؛ كفر » وظلم » وفسق ؛ على حسب الأسباب التي ب بني عليها هذا الحكم . 
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً هواه مع علمه بأن الحق في) قضى الله به ' 
فهذا لا یکفر لکنه بین فاسق وظالم . 


وأما إذا كان يَْرَّع حك)ً عاماً مشي عليه الأمة » يرى أن ذلك من المصلحة » وقد أبس 
عليه فيه و ST‏ 


س الحكم بغيرما أنزل الله 
وإذا كان يعلم الشرعَ ولكنه حكم بمذا» أو شرع هذا » وجعله دستورأ يمشي الناس 
عليه ؛ بعتقد آنه ظا لم في ذلك » ون الحق في| جاء به الكتاب والسنة 'فإننا لا نستطيع 
أن نكفر هذا . 
وإنا نكفر امن یری آن حکم غير الله اولی آن یکون الناس عليه » او مثل حكم الله 
عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى #٠‏ اليس اله بكر 
كيين € |التين ۸ |ء وقوله ١‏ أفحكم الْجَهلية يعون وَمَن اخسن من آله حكمًا قوم 
يوقنونَ % |المائدة ٠٠‏ | . 

لا تلازم بين التكفير والخروج | 
ثم هذه المسائل ؛ لا يعني ننا إذا كفرنا أحدأ فإنه جب الخروج عليه ؛ لأن الخروج 
يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت » ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيم 
وقع في الأمة العربية وغير العربية . 

من شروط الخروج على الكافر | 
وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة 
الجاكم و أعظم . 

الخروج مع عدم القدرة اسفه | 
فإن هذا من السفه بلا شك وهو غخالف للشرع » انتهت الفتوى . 


مناقشةتأصيليةعلميةهارية ل( ۷ ⁄_ 
خانمة الكتاب 

أسأل الله ن يهدي جيع الحكام » وأن يوفقهم للحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه 

وسلم » وأن يجمع كلمتهم على الحق » وأن بُسخرهم لخدمة الإسلام والمسلمين 

كا أسأله تعالى أن هدي ضال المسلمين » ون جمع كلمة إخواني طلاب العلم وأهل 

ا لحت » وآن يؤلف بين قلوم » وآن يريني وإياهم وجميع المسلمين 'الحق حقا ويرزق 

ا لجميع اتباعه » والباطل باطلاً ويوفق الجميع لاجتنابه . 

امد وما وآندا و ظاهرا وباطا وضل انتغل نا عمد وغل الةو حه 

وسلم والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 1 


أخوك / بندر بن نايف المحیانی العتيبى 
۷ هھ 


س الحكم بغيرما أنزل الله 


فهرس المراجع 

أحكام القرآن ابن العربي » تحقيق علي محمد البجاوي » دار الفكر . 

أسباب النزول االواحدي »عام الكتب . 

£ الإصابة أابن حجر » تحقيق ‏ جماعة » الكتب العلمية » ط ١‏ . 

أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن االشنقيطي » الفكر . 

£ الاعتصام االشاطبي » تحقيق ' سليم اللاي » عفان »ط١‏ . 

£ إعلام الموقعين ابن القيم » تحقيتق محمد عبد السلام إبراهيم » الكتب العلمية »ط۲ . 

£ إغاثة اللهفان ابن القيم » تحقيتق محمد حامد الفقي »الكتب العلمية» ط ٠٤١١‏ ه 
RT‏ 

۴ الأوسط |ابن المنذر » تحقيق صخر أحمد محمد حنيف » طيبة » ط ١‏ . 

€ الإيمان ا أبو عبيد » تحقيتق 'الألباني » مكتبة المعارف »ط١‏ . 

البحر المحيط | أبو حيان الآندلسى » دار إحياء التراث العربي » ط ۲ . 

لدا الهاي این کت قق اعت ابن تة 

۴ الرهان االزركشى » تحقيتق 'حماعة » المعرفة »ط ۲ . 

€ التخرير ف مسالة التكفير «شريظ صوق ابن عثيمين » إصدار ' تسجيلات ابن القيم 
بالکویت . 

۴ تحفة الآخيار بترتيب شرح مشكل الآثار للطحاوي اترتيب أخالد محمودالرباط» 
بلنسية » ط ١‏ . 

تحكيم القوانين امحمد بن إبراهيم » دار القاسم » ط١‏ . 

تعظيم قدر الصلاة االمروزي » تحقيق كال السيد سام » العلم . 

تفسير القرآن العزيز اعبدالرزاق الصنعاني » تحقيق عبد المعطي مين قلعجى »› 
E ES‏ 4 1 

تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر › ابن کثیر › ط ١‏ . 

تفسر المنار محمد رشيد رضا» دار الكتب العلمية > ط ١‏ . 

تقريب التهذيب |ابن حجر » تحقيتق 'أبي الأشبال الباكستاني » العاصمة »ط١‏ . 

التمهيد أابن عبد البر » تحقيتق أسامة إبراهيم » الفاروق . 

تمذيب الكمال االمزي ٠‏ تحقيق ابشار عواد معروف » الرسالة » ط١‏ . 


١١‏ |قمت بترتيبها على الحروف الألف بائيّة » وذكرتٌ أولاً اسم الكتاب ثم اسم المؤلف ثم اسم 
المحقق أو المعد ثم الدار التي طبعت أو نشرت الكتاب ثم رقم الطبعة ثم سنة الطبع . 


مناقشة تأصيلية علمية هادثة لہ 


£ جامع البیان االطبري » تحقيق عبد الله التركي » هجر » ط ١‏ . 

£ الدرر السنية اأئمة الدعوة النجدية »ط٥‏ . 

زادالمعاد أابن القيم » تحقيق ' شعيب وعبد القادر الأرنؤوط » الرسالة »ط١۲‏ . 

سلسة الأحاديث الصحيحة االألباني » المعارف »ط١‏ . 

سلسلة الهدى والنور « أشرطة صوتية » االألباني » جمع أي ليلى الأثري ٠»‏ أقراص 
كمبيوتر » فهرسة 'أهل الحديث والاأثر . 

السلفية « مجلة نصف سنوية » ٠‏ الرياض »عام ٠٤١١١‏ ه»عدد ١ا ٠.‏ 

سنن الترمذي » تحقيق 'أحمد شاكر » الكتب العلمية . 

سنن آبي داود » تحقيق !عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » ابن حزم » ط ١‏ . 

سنن ابن ماجة بشرح السندي وحاشية البوصيري » تحقيق اخليل مأمون شيحاء 
المعرفة » ط١‏ . 

سنن النسائي االمجتبى ابشرح السيوطي وحاشية السندي »المعرفة . 

۴ السنة أالخلال » تحقيق 'عطية الزهراني » دار الراية » ط١‏ . 

السنة اعبد الله ابن الإمام مد » تحقيق محمد سعيد القحطاني » دار ابن القيم » ط١‏ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة اللالكائي » تحقيتق 'أحمد الخامدي » طيبة » ط ۷ . 

شرح ثلاثة الأصول |ابن عثيمين » الثرياء ط ١‏ . 

شرح رياض الصالحين ابن عثيمين » البصيرة »ط۲ . 

شرح السنة االبر ماري » تحقيق 'خالد الردادي » السلف »ط۳ . 

شرح العقيدة الطحاوية بتعليقات ابن باز والألباني » تحقيق امحمدعبدالفتاح » 
البصيرة»ط ۲ . 

شرح علل الترمذي اابن رجب » تحقيق انور الدين عتر » دار املاح » ط ١‏ 

شرح العمدة «(الصلاة» اابن تيمية » تحقيق 'خالد المشيقح » دار العاصمة »ط١‏ . 

شرح معاني الآثار | الطحاوي » تحقيق محمد زهري النجار » دار الكتب العلمية » ط ۲ . 

الشريعة االآجري » تحقيق عبد الله الدميجي » الوطن » ط ۲ . 

€ الصارم المسلول ابن تيمية » تحقيق محمد الحلواني ومحمد شوري » رمادي » ط ١‏ . 

صحيح البخاري » دار السلام » ط ١‏ . 

صحيح الترغيب والترهيب االألباني » المكتب الإسلامي »ط۲ . 

صحيح مسلم بشرح النووي » تحقيق 'خليل مأمون شيحا» المعرفة » ط ٤‏ . 

الصواعق المرسلة أابن القيم » تحقيق علي محمد الدخيل الله » دار العاصمة » ط ۲ . 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث االصابوني » تحقيق 'نبيل سابق السبكي » ط ١‏ . 


س( س الحكم بغيرما أنزل الله 


عيون الرسائل عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن » تحقيق احسن محمدبوا» 
الرشد» ط١‏ . 

£ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » إدارة البحوث العلمية والافتاء» ط ٣‏ . 

فتح الباري ابن حجر » جماعة » الريان . 

فتنة التكفير االألباني » بتقريظ ٠ابن‏ باز » وتعليق ابن عثيمين » إعداد علي محمد أبو لوز» 
ابن خزيمة » ط ۲ . 1 

الفصل ابن حزم » تحقيق ا محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة » دار الجيل » 
ط ۱٤۰٥‏ ھ۱۹۸9م . 

القاموس المحيط االفيروزآبادي » الكتب العلمية » ط ١‏ . 

القواعد المثلى أابن عثيمين » تخريج 'أشرف عبد المقصود » أضواء السلف . 

القول المفيد على كتاب التوحيد ١ابن‏ عثيمين » ابن الجوزي » ط ١‏ . 

الكامل ١ابن‏ عدي » تحقيق 'جماعة » الكتب العلمية » ط ١‏ . 

لقاءات الباب المغتوح ابن عثيمين » البصيرة . 

ممع الزوائد 'الميثمي » تحقيق عبد الله الدرويش » الفكر . 

مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع ابن قاسم » عام الكتب . 

ججموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين » مع 'فهد السلي ان » دار الثرياء» ط ۲ . 

€ ججموع فتاوی ومقالات أ ابن باز » الإفتاء» ط ۳ . 

مدارج السالكين ابن القيم » تحقيق محمد البخدادي » الكتاب العربي » ط ۲ . 

۴ مسائل الإمام أحمد | لابنه عبد الله تحقيق علي سليمان المهناء مكتبة الدار » ط١‏ . 

۴ المستدرك االحاكم » دراسة ؛ مصطفى عبد القادر عطا» الكتب العلمية » ط ١‏ 

€ المعجم الكبير االطبراني » تحقيق مدي السلفي » إحياء التراث العربي » ط ۲ . 

£ المفردات |الراغب الأصفهاني » تحقيق محمد خليل عيتاني » المعرفة » ط ۲ . 

المفهم االقرطبي » تحقيق يي الدين مستو ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزال» 
ابن کثر» ط ۲ . 

منهاج السنة أابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سام » مؤسسة قرطبة » ط ١‏ . 

۴ ميزان الإعتدال |الذهبى » تحقيق !حماعة › الكتب العلمية » ط ١‏ . 

£ نزهة الأعين النواظر البق ارز غين خمد الك م الرافى ارا 

£ نيل الأوطار االشوكاني » دار النفائس . 


منافشةتأآصيليةعلميةهارئة ر( 0 


فهرس الكتاب 

E OD ONES SEES gE SEA RIE 
To المبحث الأول : قواعد لا بد من مع رف‎ 
ر ر ا ا ا‎ ٠ القاعدة الأولى : الحكم بم آنزل الله فرض عين على كل مسلم‎ 
۷ ا ااا‎ ٠ ٠ ٠ القاعدة الشانية : وقوع المرء ني شيء من ا مكفرات لايلزم منه كفره‎ 
۷ ٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ القاعدة الثالشة : وقوع الحاكم في الكفر لايلزم منه جواز الخروج عليه‎ 
القاعدة الرابعة : الأصل ني الأعمال المخالفة للشرع عدم التكفير » والتشكفير‎ 

Nee SSS oss e kk Jقان طاز ىء على هذا الال‎ 


القاعدة الخامسة : مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختص بأحد دون أحل ٩ ٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ١‏ 
القاعدة السادسة : الإجهال سبب في كثير من الإشكالات ١‏ ا ١١‏ 
المبحث الثاني : التفصيل في مسالة الحكم بغيرما أذزل اله ٠ ٠ ١‏ ا ا ١ا‏ 
NMEA ASA A OSES‏ 
أا اة اخ VO SS SS‏ 
اة اة لکد 4 Vena Se ss aa‏ 
أا اة Wt i ESS a kad‏ 
E PO EE‏ 
ana eS E o o e | aa alk‏ 
أ اة ا اة ا rs Mo Moo dn‏ 
لاله تةي القن AN ASS a‏ 


PEs EEG oR rn NT 


س( س الحكم بغيرما أنزل الله 


القصل الأول : خحلاصة الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ٠ ۰ ١‏ ا ۸ 
الفصل الشاني : المواضع المختلّف فيها في هذاالكتاب A u‏ 
الفصل الشالث + اتفاق علاء العصر الثلاثة على ما قررته Q٠ ٠‏ 
الفصل الرايع : موافقة ما قررته لقول اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رهه الله ٠...‏ ۳۹ 


الفصل الخامس : موافقة ماقررته لقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن › 


وإقرار سليان بن سحان ون عمل أهل العلم عليه » ونقله عن عامة السلف ٤١ ٠٠٠٠ ٠٠ ٠ ٠١‏ 
القصل السادس : موافقة ما قررته لأقوال أصحاب ابن عباس رحمهم الله ©١ ٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ١‏ 
الفصل السابع : موافقة ما قررته لقول ابن عباس رضي الله عنهأ ٠٠ ١‏ ر ٠‏ ا اا ا٠ 6٣‏ 
الفصل الشامن : اتبامات وإلزامات بعض الخصوم ١ر‏ ر ا ا ۷ 


الجواب المجمل عن الاتهامات ٠ ٠١‏ ا 
a RONAS NIS IY Ia od‏ 


الجواب المغصل عن الاتمامات والالزامات ١‏ ا 
E TT N CD RT)‏ 
aE TE Ce‏ 
sate SE e‏ 
E EDR O ONE R TEEENEEN‏ 
المبحث الرايع :الجواب عن أهم أدلة المخالفين ٠١‏ ر ٠‏ ا ا م 
الدليل الأول : قوله تعالى ومن لمكم يماأنرل آله فأولتبك هم الكَفْرون) ٠١ .... ٠...٠...‏ 
انش e EE E E o I j:‏ 


a E E A E ET 


مناقشة تآصيلية علمية هادئة ا 
الال اتراخ :قر تمان < ون ات ورن إل ارا د € .... N‏ 
الدليل الخامس : قوله تعالى أ ْم شر تۇ شُرَعُوأ لهم من الد مَالَمْيادَنْ بو اّ4 .. .. ٦۲‏ 
الدليل السادس : قوله تعالى ¥ ولا مرل ف ماحد ر 
الدليل السابع : قوله تعالى إن لحك إ4 Vo‏ 
a O MC TC NT IT‏ 
الدليل التاسع : قوله تعالى 3 وما خلَفَ فيه ن سىء كمد لی لی ۰ ۰ ا 1٤‏ 
الد ER N SS o Donn‏ 
الدليل الحادي عشر : سبب نزول قوله تعالى ألم رى الت يَرْعَمُونَ .4 ٦١ ٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠١‏ 
الدليل الثاني عشر + سبب نزول آخر ٠١‏ ر ا 
الذالل القالة عش :ست توول أن Em SS o i o‏ 
الدليل الرابع عشر + دعوى الإجماع من كلام ابن كثير ره الله ٠ ٠‏ ا ۹۷ 
الفتوى المتأخرة لابن عثيمين في مسألة الحكم بغير ما أذزل الله « التحرير في مسألة التكفير ) .. .. ٦۹‏ 


س( س الحكم بغيرما أنزل الله 


